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 المستخلص:

امتدداًاا   مبدأ الحق فيي المواهةيةفي نطاق إنفاذ منظومة المحاكم الإلكترونية، يعُدّ  

أصيلًا لحقوق الدفاع المقرّرة في قانون المرافعات، مع تكييف آلياته بما يتناسب مع 

البيئة الرقمية ًون الإخلًل بجوهره. ويقضي هذا المبدأ بضرورة تمكين كل خصدم 

من الاطدلًع لىدم مدا يقدمده الاصدم انخدر مدن طىبدات أو ًفدوع أو م دتندات أو 

تقارير خبرة أو أي لناصر تبُنم لىيها قنالة المحكمة، لىم نحو يتيح له مناقشدتها 

والرً لىيها بفعالية وفي الوقت المناسب. ويعُدّ الإخلًل بهذا الحق م اساا بضمانات 

ا أو لبر الوسائط الإلكترونيدة ويشدمل   .التقاضي العاًل، سواء تم الإجراء حضوريا

، سدواء مدن إهياا  الماافعيات الشيةوية اتلوتاةنييةالمبدأ كذلك حق الاصوم فدي  

خلًل جى ات مرئية أو مكتوبة، بما يضمن تكافؤ الفرص فدي تقدديم الددفوع والدرً 

لىيهددا. وتضددطىع المحكمددة بدددورٍّ رقددابيٍّّ لىت كددد مددن لدددم اسددت لًل البيئددة الرقميددة 

للإجراءات بما يالّ بحق الددفاع أو يحددّ مدن قددرة الاصدم لىدم الاتصدال الفعدّال 

 .بالمحكمة

ولىيه نتناول في هذا البحث مفهوم مبدأ المواجهدة كمدا تناولده قدانون المرافعدات    

م، لنبحث في مدى إمكانيدة 1968ل نة    13المدنية والتجارية المصري الحالي رقم  

إنفاذ نفس المبدأ ذات ضماناته المقررة في قانون المرافعات ولكدن فدي بيئدة رقميدة 

 لبر محكمة إلكترونية فعالة.

 -حييق اتعيي   -المحوميية اتلوتاةنييية -الولمييات المةتاحييية: الحييق فييي المواهةيية

 اتع ن اتلوتاةني.
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 تمةييييييد: 

تدُدعد من بيددن سمدددات الإجددددراءات القضدددائية أنهدا مُحققدددة بطبيعتهدا ل يدددر    

العدددالة، جنددائية كانت أم مددنية أم إًاريدة؛ وبالرغم من ذلك، فقد تعمد الكثيدر مدن 

الأنظمة القانونية لىم اختلًفها إلم النص لىم العديد من المباًئ العامة فدي أقدوى 

الوقائق القانونية لديها، كالدساتير وإللًندات الحقدوق والمواقيدق، إذ أنهدا ت دتهد  

مبيدأ بذلك تحقيق القضاء العاًل لأصحابه، ولعل من بدين هدذه المبداًئ الجوهريدة  

، والذي ي تي كذلك في مُقدمة ضمانات التقاضي المواهةة في اتهاا ات القضائية

؛ ولعل هذا ما هو مدا ًلاندا 1الرئي ية، بإلتباره من لناصر حقوق الدفاع الأساسية

لإختيار هذا الموضوع كي نتناوله بالبحث والدراسة لنقف لىم مدى إمكانية تفعيىده 

في نطاق منظومة المحكمة الإلكترونية، كي نضمن محاكمة لاًلدة تدُدار أمدام هدذه 

المحكمة، تحقق واحدة من أهم وألظدم الضدمانات القضدائية المكفولدة لىاصدوم ألا 

 وهم "المواجهة بين الاصوم".  

ا مدن   ةمن هذا المنطلق،    تت كد أهمية هذا المبدأ، لديس فقدط لكونده يشُدكل لنصدرا

ا يضدمن احتدرام   تىدك الحقدوق، حيدث أن تطبيدق لناصر حقوق الدفاع ولكدن أيضدا

القاضي لىقانون مدن خدلًل الاصدومة المنظدورة أمامده لا يتحقدق إلا فدي مواجهدة 

ا إلم مركزهما ؛ وفي هذا تشير محكمة النقض إلم أنده "لا 2الطرفين، وبالنظر أيضا

ا مدن  قضاء إلا في خصدومة تحققدت فيهدا المواجهدة بدين الاصدوم بالتبارهدا ركندا

 

الإدارة  1 القضائية،  الإجراءات  في  المواجهة  مبدأ  موسى،  عبداللطيف  الدين  كمال  أحمد  د. 
 .  154-152م، ص 1982، فبراير سنة 32العامة، معهد الإدارة العامة، العدد 

الثاني، دار النهضة   2 الجزء  القضاء المدني علمـاً وعملًا،  قانون  د. فتحي والي، المبسوط في 
 . 267م، ص2017العربية، القاهرة، بدون رقم طبعة، سنة 
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أركان التقاضي لا يقوم إلا بتحقق هذه المواجهدة بتمدام إجراءاتهدا وإللًناتهدا وفدق 

 .3صحيح القانون"

بدين  المينة  الوفيةي التحليليي ةالمقيارنسنعتمد في هذا البحث لىم    ةعليييه،   

قانون المرافعات المدنية والتجاريدة المصدري وبدين الأنظمدة القانونيدة والقضدائية 

في تحديد مفهوم مبدأ المواجهدة   المنهج الوصفيالماتىفة، حيث تبدو أهمية كلًا من  

ا   في بيان لناصره وللًقته بحقوق الددفاع   المنهج التحىيىيومضمونه، وكذلك أيضا

ووسائل تحقيقه ومدى إنفاذ تىك الوسدائل أمدام المحكمدة الإلكترونيدة، كدل هدذا فدي 

بين العديد من الأنظمة القانونيدة حدول العدالم، بهدد  الوصدول   منهج مُقارنضوء  

 إلم أفضل إنفاذ لهذا المبدأ أمام المحكمة الإلكترونية.

، سن تعرض هذا المبدأ الهام في خطوطده العريضدة، وذلدك ةبناً  على ما سيبق   

ب ن نتناول بالإيضاح وبالقدر المناسدب، كدلًا مدن تعريدف المبددأ وبيدان مضدمونه، 

العلًقة بينه وبين حقوق الدفاع، وتحديد آقار هذه العلًقة، وكذلك أقر ماالفة إلمدال 

المبدأ في الإجراءات هذا من ناحية، ومن ناحية أخدرى سدنبحث كدذلك فدي إمكانيدة 

إنفاذ هذا المبدأ أمام المحكمة الإلكترونية. وبندددداءا لىم ذلك، سددنق ددم هددذا الفصل 

، المبحي  الثيانيالمقصوً بمبدأ المواجهة، قدم ند تي فدي    الأةللمبحثين، نتناول في  

لبحث كيفية إنفدداذ هددذا المبدأ وآلية سريانه أمام المحكمة الإلكترونيدة، وذلدك لىدم 

 النحددددو التددالي:

المقصدوً بمبددأ الحدق فدي المواجهدة فدي إطدار الددلوى القضدائية   المبح  الأةل:

 المدنية.

 

،  63م، مكتب فني، سنة  4/2012/ 18ق، جلسة    71، لسنة  4188نقض مدني، الطعن رقم   3
 . 633، ص 96ق
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 كيفية إنفدداذ مبدأ الحق في المواجهة أمام المحكمة الإلكترونية.   المبح  الثاني:

 

 المبح  الأةل

 المقصيييود بمبييدأ الحق في المييواهةية في إعييار الدعوى القضيائية الميدنية 

 تمةيد ةتقسيم: 

ا كدان نولهدا مددن المُدد ىم بدده في نطاق العدالة أن الاصومة      القضائية لا تقع أيدا

ب يدددر مواجهدددة بدددين أطرافهدددا، وهدددو الأمدددر الدددذي جعدددل مدددن مبددددأ المواجهدددة 

“Confrontation”   أو الحق في المواجهدة مدن المبداًئ والقوالدد البديهيدة فدي

الفقه الإجرائي، وقد ترتب لىم هذا الأمر أن أصبح احتدرام ومراقبدة المبددأ واحدداا 

من أهم الواجبات الإساسدية والإلتزامدات الموكولدة لكدل قداض، أي أن تفعيدل هدذا 

المبدأ لي ت مُهمة متروكة لىاصوم فح ب، وإنما تعُد من أساسيات لمل القاضدي، 

فضددلًا لددن أنهددا تشُددكل فددي الوقددت ذاتددده ضمدددانة جدوهدددرية لمبددددا رة حقددددوق 

أحدد أهدم الأسددس الأصيددىة التدي   ، ولهددددذا ينُظر إلم هذا المبدأ لىدم أنده4الدفدداع

ا أحد الحقوق المكفولة للأطرا ، والتي لابد مدن  يقوم لىيها النظام القضائي، وأيضا

رم الاصدم مدن  توافرها لحظة ميلًً الاصومة ذاتهدا، وبالتدالي فإنده إذا حددُ وحدُ

 

د. حسام أحمد محمد صبحي العطار، حقوق الإنسان الإجرائية، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق،   4
 .  966م، ص2013جامعة عين شمس، سنة 
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ا  مواجهة خصمه فدي أي مرحىدة كاندت لىيهدا الددلوى، فدإن هدذا سيشُدكل إهددددارا

 .5لحقددوقده الإجددرائية والتي تؤًي إلم بطلًن الحكم

واستنددداًاا لمددا سبددق، سندددوضح فدي هدددذا المبحدث مداذا يعندي مبددأ المواجهدة   

ا؟ وما هو مضمون هذا المبدأ؟ وكيف تكدون العلًقدة بدين المبددأ المدذكور  اصطلًحا

وما يعُر  بحقوق الدفاع؟ وما هو الجزاء المترتب في حالة ماالفدة المبددأ؟؛ هدددذا 

 مددا سددنحاول الإجددابددة لىيه لىم النحددو التددالددي:

 تعريف الفقه لمبدأ المواجهة أو الحق في المواجهة.  المطلب الأةل:

 مضمون مبدأ المواجهة. المطلب الثاني: 

 لددلًقدددددددة مبددددأ المددواجهدددة بحددقددوق الددفدددددددداع.المطلب الثال :  

 جدددزاء مُدداددالفدددددددة مبددددأ المددواجهدددة.  المطلب الاابع: 

 

 المطلب الأةل

 تعايف الةقه لمبدأ المواهةة أة الحق في المواهةة

تتمثل أهمية مبدأ المواجهة في أنه يشُكل بذاتده الضدمانة الأساسدية لحدق الددفاع،    

ا لدن  كما أنه يعُد بمثابة الشرط الوحيد لح ن سير العدالة، فضدلًا لدن كونده تعبيدرا

 

د. أحمد راضي علي شرف الدين، الضمانات الإجرائية الأساسية في التقاضي، مجلة بحوث  5
العدد   شمس،  عين  جامعة  الأوسط،  الشرق  بحوث  مركز  الأوسط،  سنة  96الشرق  فبراير   ،

 .  44م، ص 2024
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، وبدالرغم 6العدالة ذاتها، وضماناا ًقيقاا ل لًمة الحكم القضائي الصاًر في القضدية

ل نة   13من هذه الأهمية الكبيرة لىمبدأ، لم يتضمن قانون المرافعات المصري رقم  

ا أو تعريفاا مُحدًاا لمبدأ المواجهدة بدين الاصدوم، إنمدا جداء القدانون 1968 م تنظيما

ونص لىم مجمولة قوالد إجدرائية تحكم وتحمي الحق فدي المواجهدة، وذلدك فدي 

، ومن تىك النصوص مدا جداءت 7سبيل الحفاظ لىم الأسددس الأساسية في التقاضي

ا مدن الاصدوم  97به الماًة   من قانون المرافعات، التي تنص لىدم جدوات تقدديم أيدا

م تندات في القضية يرً بها لىدم ًفداع الاصدم انخدر أو طىباتده العارضدة، ومدا 

ا الماًة   لىم لددم جدوات قبدول أوراق أو مدذكرات مدن أحدد   168نصت لىيه أيضا

 . 8الاصوم ًون إطلًع الاصم الأخر لىيها

ولعل هذا هو ما ًفع جانب الفقهاء لىتصدي لفكدرة وضدع تعريدف لىمبددأ يوُضدح    

ا فدي تحديدد المقصدوً بده، لىدم الدرغم مدن  ا كبيدرا مدلوله، ولكدنهم اختىفدوا اختلًفدا

ت ىيمهم جميعاا بوجوب احترامه وسياًته لىم إجراءات التقاضي أمام جميع أندواع 

المحاكم لىم اختلً  ًرجاتها؛ فمع هذا الت ىيم، ذهب رأي فدي الفقده إلدم تعريدف 

المبدأ ب نه "مبدأ إجرائي لام وًائم ومن النظام العام، وذو وظيفدة لالميدة، يضدمن 

حقوق الدفاع، ويكفل ح ن سدير العدالدة مدن خدلًل المواجهدة والعىنيدة، ويفتدرض 

تحقيق الم اواة والأمانة بين الاصوم ويراقب القاضي احترام الاصوم لهذا المبددأ 

 

في   6 مقارنة  فقهية  دراسة  المدني،  القضاء  أمام  الدفاع  حق  الشرعبي،  علي  خالد  سعيد  د. 
الحقوق، جامعة عين شمس،   كلية  دكتوراة،  والفقه الإسلامي، رسالة  واليمني  المصري  القانونين 

 .  645م، ص1997سنة 
 .  45د. أحمد راضي علي شرف الدين، المرجع السابق، ص  7
المدنية والتجارية  من قانون المرافعات    168في فقرتها الثانية، والمادة    97انظر نص المادتين   8

 م. 1968مايو سنة  9، في 19م، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد  1968لسنة   13رقم 
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ويىُزم نف ه باحترامه"، والواقع أن هذا التعريف أخُذ لىيه، أنه لر  المواجهة بناءا 

لىم خصائصها القانونية وغايتها فقط، كما أن الاصدائص التدي ورًت بدالتعريف 

؛ وإلم جانب هذا التعريف ال ابق، ذهب 9هم في نفس الوقت خصائص لحق الدفاع

جانب آخر من الفقه لتعريف مبدأ المواجهة لىم أنه يعني "حرية الاصم فدي تقدديم 

الأًلة"، حيث يرى هذا الجانب أن لىاصم أو من يمُثىه الحق في تقديم كدل مدا لديده 

من أًلة وحجج وأسانيد قانونية تدُلم موقفه، وذلك إنطلًقاا من كون هدذا الحدق أحدد 

ا لاىطده 10م دتىزمات حدق الددفاع ا، وذلدك نظدرا ؛ إلا أن هدذا الدرأي قدد انتقُدد أيضدا

الواضح بين مبدأ المواجهة وحق الدفاع، فىيس المُددراً بهذا المبددأ حدددرية الاصدم 

في تقديم ما يشاء من حجج وأًلة ليواجه بهدا الاصدم انخدر، إنمدددا المُددددراً هدددو 

مواجهة ما تم تقديمه في الاصومة مدن لناصدر ومدا تدم فيهدا مدن إجدراءات حتدم 

 . 11يت نم له الاستعداً لمناقشتها ومُقارلة الحجة بالحجة والرً لىيها وتفنيدها

في حين ذهب رأي آخر إلم القول ب ن الحق في المواجهة يعني "ضمان إجرائي    

يتيح لىاصم العىم بكل ما يقُددم إلدم هيئدة المحكمدة مدن إًلداءات و دهاًات وأًلدة 

إقبات ضده حتم يت نم له الدفاع لن مصالحه"، حيث يرى هذا الاتجداه أنده لا يدتم 

استيفاء بند المواجهة بشكلٍّ لام إلا لندما يتم منح الددفاع االاصدم انخدرر فرصدة 

 

 . 647د. سعيد خالد علي الشرعبي، المرجع السابق، ص 9
القانون    10 في  المدني  القضاء  أمام  الدفاع  حق  صيانة  يونس،  عثمان  مصطفى  محمود  د. 

العامة  القيادة  الشرطة،  بحوث  مركز  الشرطي،  الفكر  الإسلامية،  والشريعة  والمقارن  الإماراتي 
 .  111،110م، ص2005، العدد الرابع، يناير سنة 13لشرطة الشارقة، المجلد  

دار   11 تحليلية مقارنة،  المواجهة، دراسة  باحترام مبدأ  القاضي  إلتزام  القصاص،  د. عيد محمد 
 .  12م، ص2011النهضة العربية، الطبعة الثانية، سنة 
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؛ ولعدل 12كامىة ولاًلة لممارسة حقه في ًفع هذه الإًلاءات وما قدُم ضده من أًلة

هذا الرأي هو ما اتجده إليده جمهدور الفقهداء، وقدد أصدبح هدو المفهدوم الشدائع فدي 

ا  كتابددات الفقدده المصددري، التددي تددرى بوجددوب مواجهددة الاصددوم بعضددهم بعضددا

بإًلاءاتهم وأوجه ًفالهم، وما يركن إليده كدلًا مدنهم مدن حجدج وم دتندات، حتدم 

؛ ولعدل مدن 13يتمكنوا من الدفاع لن مصدالحهم، وإلا فدلً تتحقدق الاصدومة بيدنهم

االمجابهدة الجدير بالذكر في هذا المقام أن هذا المعنم يتشدابه مدع مدا يعُدر  بمبددأ 

بالدليلر أو احضورية الأًلةر فكلًهما يشُير إلدم ضدرورة إلتدزام المحكمدة بإتاحدة 

الفرصة لىاصم بالاطلًع لىم كل ما يقُدم إليها من م دتندات وأًلدة لىوقدو  لىدم 

 .  14حقيقتها ليتمكن من الرً لىيها وتفنيدها

لىم الرغم من وجاهة الاتجاه ال ابق في تحديدد مددلول مبددأ المواجهدة، إلا إنده    

جاء مقتصر فقط لىم حق الاصم فدي العىدم بمدا يقُدمده الطدر  انخدر مدن وقدائع 

ا في العىم بنشداط القاضدي فدي الددلوى ومدا  وم تندات، ًون أن يتضمن حقه أيضا

يصل إلم لىمه ب ير طريق الاصوم من لناصر واقعية أو لناصر قانونية، ولهدذا 

ظهر إتجاه قالث في محاولة منه لوضع تعريف جامع مانع، متفاًياا في الوقت نف ده 

الانتقاًات التي وجهت لما سبق من انراء، بحيث يشتمل لديس فقدط لىدم العىدم مدا 

ا لىم حقه فدي العىدم بكدل مدا  يقُدمه الاصم انخر في الاصومة، وإنما يشتمل أيضا

 

12 United States Court of Appeales. (2022, 8 Aug). United States v. 

Bench. No. 21-0341/AF Crim. Opinion of the Court. App. No.39797. 

Available at the following link: 

 https://www.armfor.uscourts.gov/opinions/2021OctTerm/210341.pdf  
د. عيد محمد القصاص، إلتزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة، دراسة تحليلية مقارنة، مرجع  13

 .  14-12سابق، ص
 . 44د. أحمد راضي علي شرف الدين، المرجع السابق، ص 14

https://www.armfor.uscourts.gov/opinions/2021OctTerm/210341.pdf
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يمكن أن يكون أساساا لاقتناع القاضي، فجاءوا بهذا التعريف الأكثر ًقدة فدي تحديدد 

ا وفدي  ا تاما المقصوً بمبدأ المواجهة، والذي يتمثل في "حق الاصم في أن يعىم لىما

وقت مفيد بكافة إجراءات الاصومة وما تحتويه من لناصر واقعية وقانونية يمكدن 

أن تكون أسدداسدداا في تكددوين اقتندداع القاضي"
15 . 

من خلًل هذا التعريف ال ابق ن تطيع القول بد ن مضدمون مبددأ المواجهدة بدين    

الاصوم يتكون من لنصرين أساسيين، هما: العىم الكامدل بكدل مدا يدتم اتاداذه فدي 

القضية من إجراءات، وما تحتوي لىيه من لناصر قانونيدة وواقعيدة، وكدون ذلدك 

، أي أن هددذه المواجهددة غايتهددا 16العىددم يددتم فددي وقددت ملًئددم وكددافي لىتفكيددر والددرً 

الالتزام بالحد الأًنم من الأمانة ومرالاة تحقيق الم اواة بين الاصوم حتم لا تبقم  

 . 17مجهىة، وحتم تتكاف  فرص الاصوم في الدلوى

 

 

 

 

 

 

د. عيد محمد القصاص، إلتزام القاضـي بـاحترام مبـدأ المواجهـة، دراسـة تحليليـة مقارنـة، مرجـع  15
 .20-18، 16سابق، ص

 . 648د. سعيد خالد علي الشرعبي، المرجع السابق، ص 16
د. محمــد نــور شــحاتة، الوســيط فــي قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، بــدون دار نشــر، ســنة  17

 . 724،723م، ص2007
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 المطلب الثاني

 مضييمون مبيدأ المواهةييية

وهو جدوهر مبددأ المواجهدة ومضدمونه هدفده متدم كدان  العلم باتهاا اتيحُقق     

الإلددلًم كدداملًا، أي أن مقتضدديات هددذا الحددق لا تنصددب فقددط لىددم البيانددات التددي 

استجوبها القانون وهم محل الطىب أي "الاًلاء"، وما قدمه الاصم من م دتندات 

وأوراق تدلم موقفه، إنما يجب أن يمتد العىم ليشمل فضلًا لن ذلك كل ما يقُدم مدن 

وسائل الدفاع، وكذلك كل ما يقُددم مدن حجدج واًلداءات، ت دتهد  إقنداع القاضدي 

؛ وبالتالدددي، فمدا سدبق يؤكدد لندا أن جميدع الم دتندات والعناصدر 18بوسائل الددفاع

المكتوبددة والأقددوال الشددفوية المدونددة بمحاضددر الجى ددات، وكددذلك كافددة الأوراق 

المنتجة بمىف القضية والتي تفيدد ح دم الددلوى، يجدب أن يكدون الاصدم صداحب 

 

لحق  18 تطبيق  أهم  باعتباره  المواجهة  مبدأ  تحقيق  في  القاضي  واجب  عبدالفتاح،  عزمي  د. 
 .  27م، ص1991الدفاع، دار النهضة العربية، سنة 
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الش ن، أو من يمُثىه قد ألُطدم الفرصدة الكافيدة للًطدلًع لىيهدا والعىدم بمضدمونها 

 .19ومناقشتها وتقديم ملًحظاته كتابةا أم  فاهةا 

ا أن سددياًة مبدددأ المواجهددة فددي     وات ددداقدددددداا مددددع مددددا سبدددددق، يتبددين لنددا جىيددا

الإجراءات القضائية، وتحقيقه وفقدددداا لىتوضيح ال ابددق، يوجددب بالضددرورة لىم 

 كلًا من:

ي ددتوجب الحددق فددي المواجهددة بددين الاصددوم ضددرورة مشدداركتهم . الخصييم: 1

وتعاونهم واتباع ال ىوك الإيجابي لكل منهم إتاء انخر لند نظر الاصدومة، ومدن 

أن يقددوم الاصددم بددإللًن خصددمه بالدددلوى والطىبددات ، 20بددديهيات هددذه المواجهددة

وبوسائل ًفاله الواقعية، وهم الوقائع التي ي تند إليهدا فدي تبريدر ،  21الموجهة إليه

الاًلاء أي أساس الاًلاء، أو ما يعُر  بدد "سبب الطىب أو الددلوى"، وأن يعىمده 

ا بدذلك-كذلك بوسائل ًفاله القانونية، التي قد يثُيرهدا   ، حتدم -ًون أن يكدون مُىزمدا

، 22تكددون محددل مناقشددة بددين الاصددوم وبعضددهم، أو أن يناقشددهم فيهددا القاضددي

ا إلددم كافددة الم ددتندات والحجددج التددي يددركن إليهددا فددي تدددليم  وبالإضددافة أيضددا

 

الإدارة د.   19 القضائية،  الإجراءات  في  المواجهة  مبدأ  موسى،  عبداللطيف  الدين  كمال  أحمد 
 .  158م، ص 1982، فبراير سنة 32العامة، معهد الإدارة العامة، العدد 

 . 964د. حسام أحمد محمد صبحي العطار، المرجع السابق، ص 20
د. رمضان إبراهيم عبدالكريم موسى علام، مبدأ المساواة بين الخصوم أمام القضاء وتطبيقاته  21

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مجلة  
كلية الحقوق للبحوث القانونية والإقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الأسكندرية، العدد الأول، سنة 

 .  997م، ص 2018
ــدالفتاح،  22 ــم تطبيـــق لحـــق د. عزمـــي عبـ ــاره أهـ واجـــب القاضـــي فـــي تحقيـــق مبـــدأ المواجهـــة باعتبـ

 . 27،26، مرجع سابق، صالدفاع
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، كما يجب أن يمتنع لن إبداء أية طىبدات جديددة فدي جى دة تاىدف فيهدا 23إًلاءاته

يعُدل أو يزُيد أو ينقصُ فدي طىباتده الأولدم، وبالن دبة لىمددلم خصمه، أو حتم أن  

ا أن يطىب الحكم لىدم المددلم بطىدب مدا فدي حدال غيبتده،  لىيه فلً يجوت له أيضا

ا، يقدع 24من قانون المرافعات   83وهذا ما أكدته الماًة   ؛ وبالإضدافة لمدا سدبق أيضدا

ا آخر فيما يتعىق بنطاق الإقبات، والذي تتجىم فيه الأماندة  لىم لاتق الاصم إلتزاما

الإجرائية، إذ يجب لىم كل خصم أن تقوم بتقدديم إًلائده وكدذلك وسدائل الإقبدات، 

وذلك لىم سبيل الإلزام، فلً يجوت لىاصم أن يفُاضل بين أًلة الإقبات التي يمتىكها 

ليقرر الوقت المناسب لإظهار كل ذلدك، وذلدك إذا كدان الهدد  مدن هدذا الشد  هدو 

 . 25مفاج ة الاصم انخر من جهة، والت قير في لقيدة القاضي من جهة أخرى

ونضُيف إلم ذلك أن هذا الإخطار يجب أن يتحقق فدي جميدع مراحدل الاصدومة    

القضائية، سواء في مرحىة التحقيدق أو المرافعدة، كمدا يىدزم كدذلك الإخطدار لكافدة 

وسائل الإقبات أو طرق التحقيق والاستيفاء التي يبُا رها القاضي، ك دماع الشدهوً 

أو إجراء المعاينة أو الإستعانة ب هل الابدرة والمشدورة الفنيدة، فضدلًا لدن النتدائج 

والتقارير التي تنتهي إليها هذه الوسائل والإجراءات؛ وهذا يعني أن الإخطار يجدب 

 

 .   112د. محمود مصطفى عثمان يونس، المرجع السابق، ص 23
24

المرافعات    قانون  المذكورة من  المادة  الثانية من  الفقرة    13المدنية والتجارية رقم  انظر نص 
 م. 1968مايو سنة  9، في  19الرسمية، العدد  م، المنشور بالجريدة  1968لسنة 

والأمانة  25 الدفاع  حقوق  بين  للخصوم  الإجرائي  المسلك  عبدالغفار،  سعيد  عادل  فاطمة  د. 
المجلد   عين شمس،  جامعة  الحثوث،  كلية  والإقتصادية،  القانونية  العلوم  مجلة  ،  65الإجرائية، 

 .  1438م، ص2023العدد الأول، يناير سنة 
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أن يشمل الوقدائع الجديددة المنتجدة، وكدل العناصدر المُجديدة فدي الددلوى، وكدذلك 

 . 26النتائج التي تُ فر لنها

لدديس لدده أن يحكددم ًون أن ي ددمع جميددع أطددرا  الدددلوى، إذ ب يددر . القاضييي: 2

سمالهم لن يتمكن من معرفة الحقيقة، وبالتالي إذا انعدمت المواجهدة، فيجدب لىدم 

القاضي الامتناع لدن الاسدتمرار فدي نظدر الددلوى أو الفصدل فدي موضدولها أو 

ا فيها إصدار حكما
. ولىيه فإنه يجب لىيه إتاء القضدية التدي ينظرهدا، أن يتحقدق 27

من إللًن الاصم بالدلوى، فإذا تبين له أن الإللًن باطل لأي سببٍّا كان، ففي هدذه 

من قدانون المرافعدات أن يكُىدف الاصدم بإلداًة   85الحالة يوجب لىيه نص الماًة  

ا ا صددحيحا ، كمددا لا يجددوت لهيئددة المحكمددة أن ت ددمع أحددد 28إلددلًن خصددمه إللًنددا

الاصددوم أو وكيىدده إلا فددي حضددور الاصددم انخددر أو لىددم الأقددل بعددد ًلوتدده 

، ولعددل الحكمددة مددن ا ددتراط ذلددك، أن مددن مقتضدديات مبدددأ المواجهددة 29لىحضددور

المُرتبط بالحق الإجرائي لىاصم في الددفاع هدو ألا يبُاغدت المددلي المددلم لىيده 

 

 . 159د. أحمد كمال الدين عبداللطيف موسى، المرجع السابق، ص 26
27

د. فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني علمـاً وعملًا، الجزء الثاني، مرجع سابق،   
 .  267ص
28

المرافعات    قانون  المذكورة من  المادة  الفقرة الأولى من    13المدنية والتجارية رقم  انظر نص 
 م. 1968مايو سنة  9، في  19م، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد  1968لسنة 

من الجدير بالذكر في هذا الشأن، أن المشرع قد راعى تنظيم حالة الحضور والغياب أو حتى   29
للعدالة   الوصول  غاية  بين  يوازن  بما  المواعيد  هذه  فنظم  الحضور،  عن  الخصوم  أحد  امتناع 

نص المادتين   انظرالناجزة وذلك بسرعة الفصل في الدعوى، وبين ضرورة احترام حقوق الدفاع؛  
من  69،66 المواد  كذلك  المرافعات    86إلى    82،  قانون  رقم  من  والتجارية  لسنة    13المدنية 
 م. 1968مايو سنة  9، في  19م، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد  1968
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، وليس لها كذلك أن ت تند إلم ما يقُددم إليهدا 30ًون إمهاله أجلًا لىمثول أمام القضاء

، بدل وتمكينده مدن إبدداء ملًحظاتده 31من خصم ًون إطدلًع الاصدم انخدر لىيده

، وهو نفس ما قررتده محكمدة الدنقض فدي قضدائها 32بش نها، وإلا كان العمل باطلًا 

، إذ يقتضي لىدم هيئدة المحكمدة 33بإلتبار هذه القالدة أصلًا من أصول المرافعات 

بناءا لىم ذلك منح الاصم فرصة الرً لىم الوقائع المُقدمة والأًلة الموًلة بالمىف 

، بحيدث 34والتعقيب لىم الطىبات، سدواء قدُدمت تىدك الملًحظدات كتابدةا أو  دفاهةا 

يمتنع لىم القاضي أن يؤسس حكمه لىدم وقدائع أو م دتندات أو أوراق لدم يدتمكن 

الاصوم من معرفتها أو لم تتح لهدم الفرصدة الكافيدة لىعىدم بمضدمونها ومناقشدتها، 

، والتي يقُصد بهدا أن -الم اواة الإجرائية-ولعل ال بب في ذلك هو ما يُ مم بفكرة  

القاضي مُىزم بحكم وظيفته ألا يحكم في القضية ًون أن تكون هناك مواجهة حقيقية 

لىم قدم الم اواة بين خصومها، وذلك بقصد إظهار الحقيقة وإقناع المحكمة ب حقية 

ا، 35كل خصم في الحكم له الحمايدة القضدائية لمدا يدليده ، وفضدلًا لمدا سدبق أيضدا

 

 . 960د. حسام أحمد محمد صبحي العطار، المرجع السابق، ص 30
المادة   31 نص  المرافعات    168انظر  قانون  رقم  من  والتجارية  م،  1968لسنة    13المدنية 

 م. 1968مايو سنة  9، في 19المنشور بالجريدة الرسمية، العدد  
د. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، معدلًا بالقانون  32

بإنشاء المحاكم الإقتصادية، بدون دار    2008لسنة    120م والقانون رقم  2007لسنة    76رقم  
 .  825م، ص2010نشر، سنة 

، 63م، مكتـب فنـي، سـنة 10/5/2012ق، جلسة   81لسنة    4310نقض مدني، الطعن رقم   33
 .750، ص116ق
 . 161د. أحمد كمال الدين عبداللطيف موسى، المرجع السابق، ص 34
 .    997،998د. رمضان إبراهيم عبدالكريم موسى علام، المرجع السابق، ص 35
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يتوجب لىم القاضي مرالاة لدم مفاج ة الاصوم فدي كافدة التصدرفات والألمدال 

التي تتم فدي إطدار الددلوى، وبعبدددارة أخددددرى، لا يجددددوت لىقاضدي أن يفددداج  

الاصوم مثلًا بتكييددف قاندوني جديد لىوقائع، ًون أن يتعين لىيده إلداًة فدتح بداب 

 . 36المرافعة، ووضع هذا التكييف تحت نظر الاصوم

ا، أنده وبدالرغم مدن أن     ا، تجدددر الإ دددارة فدي هدددذا المقدددددام أيضدا وأخدديددددددرا

القاضي يتعين لىيه أن يب ط رقابته لتحقيق المواجهة لندما يبا ر الاصدوم طدرق 

، وفضلًا لن التماًه فيمدا يتعىدق ب ًلدة الإقبدات لىدم مدا يقُدمده أطدرا  37الإقبات 

الاصومة، فإنه يمتنع لىيه رغم ذلدك أن يقضدي بعىمده الشاصدي، مدا لدم يكدن مدا 

؛ ولعدل هدذا 38استند إليه من معىومات وبيانات مرجعه إلم الابرة بالشدئون العامدة

الأمر يعُد تطبيقاا لمبدددأ مشددروليددة وسددائل الإقبددات التي توجب لىم القاضي ألا 

يقضي بناءا لىم لقيدته في الدلوى، لىم لىم  اصي له بظر  مدا مدن ظدرو  

القضية، ًون أن يكون لهذا الظر  أساس أو أصدل فدي الأوراق الااصدة المقدمدة 

استناًاا إلم استدلال أو تحقيق أو ما ًار بالجى ة، فدإذا حددُ وتجداوت ذلدك، التبدر 

لىمه باطلًا، لانه بذلك الأمر يكون قد جمع بين صفة الشاهد وصفة القاضي، وهدذا 

ا لىم حقوق الدفاع مدن جهدة، ولىدم إلتزامده بمبددأ الحيداً مدن  يمُثل التداءا خطيرا

 . 39جهة أخرى

 

 . 724د. محمد نور شحاتة، المرجع السابق، ص 36
 . 969د. حسام أحمد محمد صبحي العطار، المرجع السابق، ص 37
د. فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المـدني علمــاً وعمـلًا، الجـزء الثـاني، مرجـع سـابق،  38

 .268ص
 . 111د. محمود مصطفى عثمان يونس، المرجع السابق، ص 39
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وهكدددذا، ن تطيع أن ن تاىص من كل ما سبق ذكره مدى أهمية إلتدزام القاضدي    

باحترام مبدأ المواجهة من جهة، ومراقبة إلماله وتفعيىده مدن جهدة أخدرى، إذ يقدع 

لىم لاتقه في سبيل إنفاذ هدذا المبددأ مرالداة كدلًا مدن مواليدد الحضدور، وصدحة 

إللًنهم، ولدم الالتداً ب ي م تند يقُدم بعد غىق باب المرافعة، كما يىُدزم القاضدي 

ا  نف ه باحترام هدذا الحدق بد ن لا يحكدم بعىمده الشاصدي، فضدلًا لدن كونده مُىزمدا

بإلمال هذا المبدأ فيما يثيره من نف ه من وسائل القانون، أو التكييفات القانونية التي 

 .40تمكنه من تطبيق القانون لىم الوجه الصحيح

 ةسييائيييل تحيقيق مبييدأ المييواهييةة:  −

بالتبداره -الأطدرا  والقاضدي  بعد بيان مضمون هذا المبدأ، وما يقع لىم لاتق     

ا مدن المشدرع المصدري   -ضامن المواجهدة مدن إلتزامدات إتاء هدذا الحدق، وإيماندا

ب همية العىم بإجراءات الاصومة والتي هم أصل المواجهدة وأساسدها، فقدد وضدع 

قلًُ وسائل لتحقيقه لىم الوجه المُراً به، حيث استطاع بواسطة الوسدائل الثلًقدة 

 هذه تفعيل مبدأ المواجهة وصونه واحترامه، وقد تمثىت هذه الوسائل في: 

يمثل الإللًن الوسيىة الفنية الإجرائيدة والضدمانة الشدكىية   :41اتع ن القضائي  .1

الدنظم القانونيدة لإلدلًم  داص بد مر مدا أو واقعدة معيندة أو الكبري التي تعتمدها  

 

 .  112،113د. محمود مصطفى عثمان يونس، المرجع السابق، ص 40
في   41 القضائي  الإعلان  نظم  قد  المصري  المشرع  أن  إلى  نشير  أن  هنا،  بالذكر  الجدير  من 

المرافعات؛   قانون  الرابعة عشر من  المادة  الخامسة وحتى  المرافعات    انظرالمادة  المدنية قانون 
رقم   العدد  1968لسنة    13والتجارية  الرسمية،  بالجريدة  المنشور  في  19م،  سنة   9،  مايو 

 م. 1968
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. وبالنظر لكون هذا الإلدلًن بوجدهٍّ لدام وسديىة قانونيدة 42تكىيفه بعمل أو نهيه لنه

ترمي إلم تمكين الاصم من العىدم بدالإجراءات القضدائية ال دابقة لىدم الاصدومة 

ا ، فإنه يقُصد به "إيصال أمر امُقدرر فدي ورقدةر 43والمعاصرة لها والتالية لها أيضا

أو واقعة قابتة بها إلم لىم  داص معدين لىدم يدد موظدف رسدمي أو بد ي طريقدة 

ا لدذلك، لابدد 44أخرى يحُدًها القانون، وذلك بت ىيمه صورة من الورقة" ؛ وتوضيحا

من الت كيد لىم أن هدذا التعريدف لديس المقصدوً بده فقدط مجدرً لىدم المعىدن إليده 

ا بمحتواهدا وبياناتهدا  بوجوً خصومة ضده وتكىيفه بالحضدور، وإنمدا إحاطتده لىمدا

 . 45التي أوجب القانون ذكرها، وبما تضمنته صحيفة الدلوى أو أي ورقة أخرى

ولهددددددذا الإلددلًن أهمية فائقة، إذ تتمثل تىك الأهمية القصوى في أنده إذا كاندت    

ا آخر، والدذي  الاصومة لا تنش  إلا بإيداع صحيفتها، فإنها لا تنعقد إلا بإتااذ إجراءا

يتج د في إللًنها إلم المدلم لىيه، أي اتصالها بالاصم انخر، أي أن الاصومة 

 

 .  649د. سعيد خالد علي الشرعبي، المرجع السابق، ص 42
المدنية، دراسة   43 الدعوى  القضائي وأثرها على  الإعلان  الصاوي، عيوب  د. عبدالله عبدالحي 

الشريعة   كلية  والقانون،  الشريعة  قطاع  مجلة  المصري،  المرافعات  قانون  في  تحليلية  تأصيلية 
 .  493،492م، ص2019والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر، المجلد العاشر، العدد العاشر، سنة 

د. عيد محمد القصاص، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دراسة خاصة   44
الأسرة )محاكم  المتخصصة  المحاكم  أمام  التقاضي  المجلد    -لإجراءات  الإقتصادية(،  المحاكم 

 .  615م، ص2019الأول، دار منشأة المعارف، الأسكندرية، الطبعة الثالثة، سنة  
45

وأهميتـه لإنعقـاد الخصـومة فـي النظـامين اليمنـي د. عبدالإله علي الشـبيبي، الإعـلان القضـائي   
 . 128م، ص2012والمصري، المجلة القضائية، وزارة العدل، العدد الثاني، نوفمبر سنة 
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، الدذي يعُتبدر بمثابدة 46لا تعتبر صالحة لمبا رة النشاط القضائي قبل هدذا الإلدلًن

، وهذا هو نفس مدا 47الشرط اللًتم لصحة انعقاً الاصومة في مواجهة المعىن إليه

؛ وبنداءا لىدم ذلدك، يعُدد 48مدن قدانون المرافعدات   68نص لىيه المشرع في الماًة  

إجراء الإللًن القضائي من أهددم ضدماندات تحقيددق العددددالة، ومدن ألظدم وأكبدر 

الألمال الإجرائية المؤقرة في سير الاصومة، بل إنه يعتبر أخطر إجدراء قضدائي 

ا قانونية هامة، فبه تنعقد الاصدومة وت دتمر حتدم الفصدل فيهدا، والتدي  يرُتب أقارا

تنعقد من تاريخ إللًن المدلم لىيده بصدورة مدن صدحيفتها وأوراقهدا، وبدونده لا 

؛ هذا من ناحية، أمدددا ناحية أخرى، لم تتوقف أهميدة هدذا الإجدراء الشدكىي 49تكون

الهام لند الحد ال ابق، بل إن هذا الإللًن الذي يبا ره المدلي كاصدم ل يدره مدن 

الاصوم يعُد الإ عار المعتمد قانوناا لاستنهاض حقهم في إلداً ًفدالهم وإقبدات مدا 

، وهو الضمان الأساسي لعىم الاصدم بمدا يتُادذ 50هو لهم من إلمال لمبدأ المواجهة

ضده من إجراءات وأمام أي محكمة تكون هذه الإجراءات، لأن الاصم لن ي تطيع 

 

بالفقه  46 مقارنة  دراسة  المرافعات،  قانون  في  الوسيط  الجبلي،  ثابت  عبدالله  أحمد  نجيب  د. 
سنة   الأولى،  الطبعة  القانونية،  الوفاء  مكتبة  والتقاضي،  للقضاء  العامة  والمبادئ  الإسلامي 

 .  677،676م، ص 2024
47

د. عيد محمد القصـاص، إلتـزام القاضـي بـاحترام مبـدأ المواجهـة، دراسـة تحليليـة مقارنـة، مرجـع  
 . 22سابق، ص

الخصومة   48 تعتبر  ولا   ،..." أنه  على  نصت  وقد  المادة  هذه  من  الأخيرة  الفقرة  جاءت  حيث 
قانون    انظرمنعقدة في الدعوى، إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة"؛  

  9، في  19م، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد  1968لسنة    13المدنية والتجارية رقم  المرافعات  
 م. 1968مايو سنة 

 .  128،129د. عبدالإله علي الشبيبي، المرجع السابق، ص 49
 .957د. حسام أحمد محمد صبحي العطار، المرجع السابق، ص 50
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مبا رة حقوقه في الددفاع وحقده فدي الإقبدات إلا إذا لىدم بطىبدات خصدمه وًفولده 

، ولىيه يبددو مدن ذلدك أن الإلدلًن يشُدكل وسديىة 51والأًلة التي قدمها في الدلوى

كافية، بل ونموذجية تحقق وتكفل وتضمن حق الاصددم في الدفاع لدن نف ددده فدي 

 . 52الوقت المندداسب ومواجددهة كل ما يتُاددذ ضددده من إجراءات معينة

: يشُكل الحق في الإطلًع الوسيىة الوحيدة لىعىم في كل مرة لا الحق في اتع    .2

، وقد لُر  53يتحقق فيها العىم لن طريق الإللًن أو لن طريق المواجهة الشفوية

هذا الحق ب نه "لرض الم تندات المُقدمة في القضية لفحص الاصدوم، سدواء فدي 

 .  54أصىها أو في صورة منها"

ا بددوره لتمكدين الاصدوم مدن حريدة المناقشدة،     ا لكون هذا الحق لاتمدا ونظدددددرا

ا  ا لمبدأ المواجهة، فإنه يثبت لىاصوم بالتباًل، بمعنم أنه يشُكل إلتزاما وذلك احتراما

يقع لىم لاتق كل خصم، إذ بمقتضاه يىتزم كل خصم بتمكين انخر مدن أن يتصدل 

لىمه بكل ما قدمده الأول مدن أوراق وم دتندات لدم يعُىدن بهدا خصدمه أو لدم يبُددها 

 فاهةا في حضوره، كما أنه حق لىاصم انخدر فدي الإطدلًع، سدواء فدي مواجهدة 

 

المدنية، دراسة   51 الدعوى  القضائي وأثرها على  الإعلان  الصاوي، عيوب  د. عبدالله عبدالحي 
 .  494تأصيلية تحليلية في قانون المرافعات المصري، مرجع سابق، ص

العدل،   52 وزارة  القضائية،  المجلة  القضائية،  الإعلانات  الجبلي،  ثابت  عبدالله  أحمد  نجيب  د. 
 .  117،116م، ص2012العدد الثاني، نوفمبر سنة 

 . 652د. سعيد خالد علي الشرعبي، المرجع السابق، ص 53
د. عيد محمد القصاص، إلتزام القاضـي بـاحترام مبـدأ المواجهـة، دراسـة تحليليـة مقارنـة، مرجـع  54

 . 42سابق، ص
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؛ ولعدل هدذا الأمدر هدو مدا يكُ دب الإطدلًع أهميتده 55خصمه أو مواجهدة القاضدي

ا لمدا  الااصة، كونه يشُكل بذاته وسيىة لعىم الاصوم بما يقُدم فدي الاصدومة، نظدرا

تنالدده الم ددتندات لاسدديما فددي الاصددومة المدنيددة مددن أهميددة ومكانددة، حيددث تعُددد 

الم تندات بمثابة الأًاة الفعالة في تحديدد وجده الدرأي فدي الددلوى، كمدا أنهدا تعُدد 

وسيىة هامة يرتكز لىيها القاضي فدي الندزاع لتحديدد النقداط القانونيدة القاطعدة فدي 

النزاع ًون أن يت قر بما يدور في الجى ات مدن أحدداُ أو كىمدات قدد لا تعبدر لدن 

 . 56الحقيقة

وإنطلًقاا من هذه الأهمية التي يحتىها هذا الحق، وًوره في احترام مبدأ المواجهة    

وممارسة حقوق الدفاع، فقد ذهب قانون المرافعات وأقر بحق الاصم في الإطدلًع 

لىم الأوراق القضائية والم تندات ومذكرات الدفاع المُقدمة في الاصدومة، حيدث 

لىاصددم الحددق فددي الإطددلًع لىددم الأوراق  168كفددل القددانون ذلددك فددي المدداًة 

ا الإطلًع لىم م وًة الحكم وذلدك  والمذكرات المُقدمة أقناء المداولة، وكفل له أيضا

ا وقدد أكدد لىدم 57منه  177في الماًة   ؛ ليس هذا وفقط، بل جاء قانون الإقبات أيضدا

 

ــدالفتاح،  55 ــم تطبيـــق لحـــق د. عزمـــي عبـ ــاره أهـ واجـــب القاضـــي فـــي تحقيـــق مبـــدأ المواجهـــة باعتبـ
 . 33،32، مرجع سابق، صالدفاع

د. عيد محمد القصاص، إلتزام القاضـي بـاحترام مبـدأ المواجهـة، دراسـة تحليليـة مقارنـة، مرجـع  56
 . 43سابق، ص

...، أو لا تقبل المذكورة على النحو الآتي، إذ نصت على أنه "  168وقد جاء نص المادة   57
باطلًا"؛  العمل  كان  وإلا  عليها  الآخر  الخصم  دون إطلاع  الخصوم  أحد  مذكرات من  أو  أوراقًا 

المادة   واسبابه    177وجاءت  منطوقه  على  المشتملة  الحكم  مسودة  "تحفظ  أن  على  وقد نصت 
بالملف، ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الإطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم  
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، وما جاء بده كدذلك 58منه 94هذا الحق في لدة مواضع، منها ما جاء به في الماًة  

منه لىدم حدق المحدامي بالتبداره وكديلًا   52قانون المحاماة، حيث نص في الماًة  

لىاصم في الإطلًع وفي تمكينه مدن فحدص كدل مدا يتعىدق بالددلوى المُوكدل بهدا، 

ا يطبق أمام كافة المحاكم وفقاا لأحكام القانون إنطلًقاا من كونه حقاا لاما
59 . 

ا لما سبق قوله، ن تطيع أن نقول مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع تحُمدل     واستالًصا

كل خصم بإلتزامات قانونية تجاه الاصم انخر، وتكفل لكل مدنهم فدي الوقدت ذاتده 

حقوقه قبل انخرين منهم لىم نحوٍّ إيجابي مُتباًل
وهذا هو نفس ما نجدده بشد ن ؛  60

ا  هاتين الوسيىتين، ذلك أن الإللًم وتمكين الاصم انخر مدن الإطدلًع يمُثدل واجبدا

لىم كل خصم تجاه انخر أقنداء سدير الاصدومة وحتدم قفدل بداب المرافعدة فيهدا، 

 . 61ولعل هذا هو جوهر المواجهة

 

المرافعات    انظرالأصلية"؛   رقم  قانون  والتجارية  بالجريدة 1968لسنة    13المدنية  المنشور  م، 
 م. 1968مايو سنة  9، في  19الرسمية، العدد  

حيث نصت هذه المادة على أنه "إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم   58
تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود، كان للخصوم الحق في الإطلاع 

م،  1968لسنة    25المدنية والتجارية رقم  قانون الإثبات في المواد    انظرعلى محضر التحقيق"؛  
 م. 1968مايو سنة  30، في 22المنشور بالجريدة الرسمية، العدد  

المادة   59 من  الأولى  الفقرة  جاءت  حق   52حيث  "للمحامي  أنه  على  نصت  وقد  المذكورة، 
التي   بالدعاوى  المتعلقة  البيانات  على  والحصول  القضائية  والأوراق  الدعاوى  على  الإطلاع 

رقم  انظر  يُباشرها"؛   المحاماة  العدد  1983لسنة    17قانون  الرسمية،  بالجريدة  المنشور    13م، 
 م. 1983مارس سنة  31)تابع(، في 

 . 964،965د. حسام أحمد محمد صبحي العطار، المرجع السابق، ص 60
ــدالفتاح،  61 ــم تطبيـــق لحـــق د. عزمـــي عبـ ــاره أهـ واجـــب القاضـــي فـــي تحقيـــق مبـــدأ المواجهـــة باعتبـ

 . 35، مرجع سابق، صالدفاع
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: القالدة أنده متدم تدم مبا درة المواهةة الشةوية أة العلم المباشا باتهاا ات  .3 

إجراءٍّ ما في الجى ة وبحضور الاصوم، فإن ذلك يعُد وسيىة كافية لىعىم به، بل إنده 

؛ وت سي اا لىم ذلك، يمكن تعريف هذه الوسيىة ب نهدا 62وسيىة أكيدة لىعىم به مبا رةا 

"إللًم الاصم انخر بالإجراءات وبالإًلاءات الموجهة إليه  فاهةا مع إقبات ذلدك 

"؛ ومن هذا التعريف يتضح لنا بصورة كبيرة أن هذه الوسديىة 63في محضر الجى ة

تقوم لىم افتراض حضدور الاصدم أو وكيىده فدي الددفاع، أي أنهدا بطبيعدة الحدال 

يقتصر ًورها لىم الإجراءات التي تتم أقناء سير الاصومة أو فدي الحدالات التدي 

ينص فيها القدانون لىدم جدوات الاكتفداء بهدذا العىدم، كمدا فدي حالدة تقدديم الطىبدات 

مدن   126،123العارضة  فاهةا في الجى ة، وفقدداا لما نصدت لىيده ذلدك المداًتين  

 .  64قانون المرافعات 

ا ليس فقط بالن دبة لمدا     وفي إضافةٍّ أخرى، تعتبر هذه الطريقة وسيىة مُجدية أيضا

يبُا ره الاصوم من إجراءات، وإنما يمتد ليشدمل كدذلك مدا تقدوم بده المحكمدة مدن 

 

د. عيد محمد القصاص، إلتزام القاضـي بـاحترام مبـدأ المواجهـة، دراسـة تحليليـة مقارنـة، مرجـع  62
 . 44سابق، ص

 . 653د. سعيد خالد علي الشرعبي، المرجع السابق، ص 63
المادة   64 أو من    123حيث جاءت  المدعي  العارضة من  الطلبات  "تُقدم  أنه  وقد نصت على 

 المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات 

الخصم   في حضور  الجلسة  في  شفاها  يقدم  كطلب  أو  الجلسة  يوم  قبل  الدعوى  لرفع  المعتادة 
  126ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة"؛ ثم جاءت المادة  

يوم   قبل  الدعوى  لرفع  المعتادة  بالإجراءات  التدخل  "ويكون  بـأنه  الثانية  فقرتها  في  قضت  وقد 
قانون   انظرالجلسة أو بطلب يُقدم شفاها في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا ..."؛  

  9، في  19م، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد  1968لسنة    13المدنية والتجارية رقم  المرافعات  
 م. 1968مايو سنة 
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، وكدذلك فدي الأحدوال التدي 65معاينات  اصية كمعاينة الأماكن محل النزاع القائم

يطىب فيها القاضي من الاصوم إيضاحات معينة حول القضدية، سدواء أكاندت تىدك 

 . 66الإيضاحات متعىقة بالقانون أو بالواقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثال 

 عيي قييييييية مبيييدأ المييواهةييية بحييقييوق اليدفييييييييا 

 

د. عيد محمد القصاص، إلتزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة، دراسة تحليلية مقارنة، مرجع  65
 . 45سابق، ص

 .  654د. سعيد خالد علي الشرعبي، المرجع السابق، ص 66
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قبل التعرض لدراسة العلًقة بين مبددأ المواجهدة وحقدوق الددفاع، رأيندا أنده مدن    

ا أن نبُين أولا ولو بإيضاح موجز ما هم حقوق الدفاع ومدا  الضروري والمفيد أيضا

 هم أهميتها بالن بة بالن بة للإجراءات القضائية: 

 . تعايف حق الدفا ، ةبيان أهميته اتهاائية:1

، وهدو الأمدر 67لقد استقر الضمير القانوني العالمي لىدم أنده لا لدالدة بدلً ًفداع   

ا يكت دي أهميدة كبدرى جعىتده يعىدو لىدم  الذي ترتدب لىيده أن أضدحم الددفاع حقدا

كالإللًن العالمي لحقوق الإن ان ، 68القوانين الوضعية وي تقر في المواقيق الدولية

 Universal declaration of“م 1948الصدداًرة لددن الأمددم المتحدددة فددي لددام 

human rights”  ا ما جداء بده العهدد الددولي 69في الماًة العا رة منه ، كذلك أيضا

م 1966والمدنيدددة الصددداًرة لدددن الأمدددم المتحددددة فدددي لدددام لىحقدددوق ال ياسدددية 

"“International Covenant on Civil and Political Rights  وذلددك فددي

؛ وليس المواقيدق الدوليدة فح دب، بدل أصدبح مدن 70ماًتيه الاام ة والرابعة لشر

 

مجلة   67 المدني،  القضاء  أمام  الإجرائية  الأمانة  مبدأ  العرب سلامة،  عز  د. مصطفى سلامة 
الثاني،  المجلد  الإسكندرية،  جامعة  الحقوق،  كلية  والإقتصادية،  القانونية  للبحوث  الحقوق  كلية 

 .   296م، ص2022العدد الثالث، يوليو سنة 
68

 . 951د. حسام أحمد محمد صبحي العطار، المرجع السابق، ص 

69 United Nations. General Assembly. (1949). Universal declaration of 

human rights (UDHR).  Available at the following link:  

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights 

70 United Nations. General Assembly. (1966). International Covenant on 

Civil and Political Rights, 16 December 1966, Treaty Series, vol. 999, 

p.176. Last visited (1/10/2023). Available at the following link:   

https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mt

dsg_no=iv-4&src=ind  

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=iv-4&src=ind
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=iv-4&src=ind
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أقمن الحقوق الثابتة التدي نصدت لىيهدا ماتىدف الدسداتير والتشدريعات، كالدسدتور 

؛ ونتيجدة لدذلك، يعُدد 71منه 98المصري لىم سبيل المثال، والذي كرسه في الماًة 

ا يجدب احترامده فدي كدل تقداض  ا طبيعيدا هذا الحق أصلًا من أصول التقاضدي وحقدا

، والدذي تددور حولده المبداًئ الإجرائيدة فدي 72وسمة من سمات القانون الإجرائدي

ا يتعىق بالنظام العام، وواحداا من أهم 73قانون المرافعات  ، كونه يشُكل بذاته حقاا لاما

؛ بل إنه بات من البديهيات والقوالدد 74المباًئ الراساة في ماتىف أنظمة التقاضي

ا تقرره وإن  المُ ىم بها في العمل الإجرائي، الأمر الذي جعىه لا يحتاج إلم نصوصا

ا تنظمه ؛ وإنطلًقاا من هذه الأهميدة الكبيدرة التدي يتمتدع بهدا هدذا 75اقتضم نصوصا

الحق، فإنه يمُكن تعريفه ب نه "مجمولة من المكنات الإجرائية تتيح لىاصم أن يقدم 

، ولعدل مدن بدين 76وجهة نظره في الاصومة وأن يناقش ما قدُم فيها مدن لناصدر"

أمثىة الحقوق التي يشمىها هذا الحق الذي يجُ د قيم العدالة، كلًا من الحق في الطىب 

القضائي، الحق في الدفع، الحق في الإقبات، الحق في المرافعة، الحق في الإستعانة  

 

المادة    71 الدفاع أصالة أو بالوكالة  2014من دستور    98انظر  م، والتي تنص على أن "حق 
 مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع". 

المجلة   72 العادلة،  المحاكمة  تكريس  في  ودورها  الدفاع  في  الحق  فعالية  داود،  بن  حسين  د. 
 .  307م، ص2016، العدد الأول، سنة  13الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 

73
 .724د. محمد نور شحاتة، المرجع السابق، ص 

  -د. آمال الفزايري، ضمانات التقاضي، دراسة تحليلية مقارنة بين النظام القضائي الإسلامي   74
 .  82الفرنسي، دار منشأ المعارف، بدون سنة نشر، ص -المصري  -السعودي

 .   296د. مصطفى سلامة عز العرب سلامة، المرجع السابق، ص 75
د. عيد محمد القصاص، إلتزام القاضـي بـاحترام مبـدأ المواجهـة، دراسـة تحليليـة مقارنـة، مرجـع  76

 . 53سابق، ص
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بمحام ليدُافع لنه... وغيرها من الحقدوق التدي تاُدول لىمتقاضدي تقدديم ًفالده ومدا 

 . 77يدلي به في الاصومة المنظورة أمام هيئة المحكمة

ا أحدد أهدم ركدائز المحاكمدة     وت سي اا لىم ما سبق، ولكون هذا الحق يمُثدل أيضدا

العاًلة، وبحيث يعُد الأصل لكافة الحقوق والضمانات الإجرائيدة، فإنده حدق يتقدرر 

ويثبت بلً  ك لكل من يكت ب وصف الاصم أمام جميع الجهات القضدائية، سدواء 

أكان مددلي أم مددلم لىيده أم ال يدر المتددخل أو الماتصدم فدي الددلوى، وسدواء 

أكاندت الجهدة جنائيددة أم مدنيدة أم إًاريدة أم هيئددة تحكديم، أم لجندة ذات اختصدداص 

ا ا طبيعياا أم معنويدا ؛ وبالتدالي فدإذا حددُ 78قضائي، وسواء أكان هذا الاصم  اصا

وقيُددد حق الدفاع، وذلك ب ن وُضعت لراقيل أمام استادام الاصددوم له، فإذا هدددذا 

ا لىدم حدددق الفدددرً فدي التقددداضي والمدد دداواة أمددام  ا خطديرا يعُدد بمثابة التددداءا

 . 79القضدداء، وذلك وبالنظر إلم أن الدفاع هو الوسيىة المُثىم لىوصول لهذه الحقوق

  . الع قة بين مبدأ المواهةة ةحق الدفا :2     

في إطار تحديد العلًقة التي تربط بين مبدأ المواجهة وحق الدفاع، وما يبدو لىيه    

من الوهىة الأولم من كونهما يشُكلًن أحد المباًئ العامة في الإجراءات القضدائية، 

ويهدفان في الوقت ذاته إلدم تحقيدق الم داواة بدين الاصدوم وحُ دن سدير العدالدة، 

 

 . 300-298د. سعيد خالد علي الشرعبي، المرجع السابق، ص 77
د. عبدالعزيز أحمد الحسن، جوانب من الحماية الجزائية الموضوعية لحق الدفاع أمام جهات   78

التحقيق والقضاء، دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية 
 .  343م، ص 2020، يناير سنة 81، العدد34المتحدة، المجلد  

الضمانات والقيود الإجرائية من منظور   79 التقاضي بين  إبراهيم بدر، حق  د. هناء عبدالحميد 
جامعة   الحقوق،  كلية  والإقتصادية،  القانونية  للبحوث  الحقوق  كلية  مجلة  والمساواة،  العدالة 

 .  170م، ص2013الأسكندرية، العدد الأول، سنة  
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وبالرغم من وضوح مضمون كلًا منهمدا، إلا أن العلًقدة التدي تربطهمدا ببعضدهما 

البعض لم تكن بهذا القدر من تمام الوضوح، وهو ما ترتب لىيه أن ظهدرت أربعدة 

 .80إتجاهات فقهية في محاولة لتحديد هذه العلًقة القائمة بين المبدأ والحق

، قد تمثل في رأي بعض فقهداء القدانون الإًاري الدذي أةلى تلك اتتجاهاتولعل     

ف ر العلًقة مبدا المواجهدة وحدق الددفاع لىدم أنهمدا مفهومدان قانونيدان متميدزان 

وم تقلًن لن بعضهما البعض، ولكل واحدد منهمدا مجالده الاداص لندد التطبيدق، 

وحتم بالرغم من وجوً الترابط الكامل بينهما، إلا أن ذلدك لا يجعىهمدا يتعداًلان أو 

ياتىطان ببعضهما البعض أو يعُىدق أحددهما لىدم انخدر أو حتدم يحتدوي أحددهما 

؛ أمدا 81انخر، إلا أن هذا الدرأي قدد تعدرض للإنتقداً وأخُدذ لىيده ماالفتده لىحقيقدة

فقدد خىدط بدين كدلًا مدن المبددأ والحدق، بحيدث التبرهمدا متدراًفين،   اتتجاه الثاني

يحملًن مدلولاا واحداا، ي مح باستادام أيهما حين يرُاً التعبير لن أياا مدن المبددأ أو 

ا اتتجياه ؛ هدذا فدي حدين ذهدب 82الحق، وقد تعرض هذا الرأي بدوره للإنتقاً أيضدا

إلم أن حق الدفاع ما هو إلا صورة من صور مبدأ المواجهدة، وحيدث يدرى   الثال 

ا لمبددأ المواجهدة ، والواقدع 83أن حماية حقوق الدفاع لي ت إلا الوجده الأكثدر ذيولدا

ا لأن احترام حق الدفاع أوسع في نطاقه مدن  كان من الصعب قبول هذا الرأي، نظرا

 

80
 . 660د. سعيد خالد علي الشرعبي، المرجع السابق، ص 

81
د. عيد محمد القصـاص، إلتـزام القاضـي بـاحترام مبـدأ المواجهـة، دراسـة تحليليـة مقارنـة، مرجـع  

 . 54،53سابق، ص
82

ــدالفتاح،   ــم تطبيـــق لحـــق د. عزمـــي عبـ ــاره أهـ ــة باعتبـ ــدأ المواجهـ ــي فـــي تحقيـــق مبـ واجـــب القاضـ
 . 20، مرجع سابق، صالدفاع

علام،   83 موسى  عبدالكريم  إبراهيم  رمضان  السابقد.  راضي  1003، صالمرجع  أحمد  د.  ؛ 
 .  47، صالمرجع السابقعلي شرف الدين، 
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مبدأ المواجهة، لما يفرضه لىم أطدرا  الاصدومة ومعهدم القاضدي مدن واجبدات 

وألباء وحقوق وإلتزامات، فضلًا لن أن المواجهة بح ب الأصل لي ت غايدة فدي 

اليياأي الاابع ؛ بينما تمثل  84ذاتها، وإنما هم وسيىة تهد  إلم احترام حقوق الدفاع

في أن مبدأ المواجهة يعُدد صدورة من صددور حدق الدفاع وأهددم تطبيددق   ةالأخييييا

، إذ يعُدد هدذا الدرأى هدو 85من تطبيقاته، وهذا لىم لكددس ما جاء به الرأي ال ابق

الإتجاه ال الب والمؤيد والماُتار من قبل العديدد مدن فقهداء القدانون، وذلدك اسدتناًاا 

لإلتبارين جوهريين، "الأول" أن مبدأ المواجهة هم أًاة فنية إجرائيدة تهدد  إلدم 

إنفاذ مبدأ أكثر لمومية و مولية وهو احترام حق الدفاع، والإلتبار "الثاني" يتمثل 

في أنه لا وجوً لحق الددفاع مدن غيدر احتدرام مبددأ المواجهدة، بينمدا احتدرام مبددأ 

 المواجهة لا يكفي بمفرًه لاحترام حق الدفدداع إلا 

في أحد جوانبه، وبالتالي يىزم لاحترام هدذا الحدق أن يدتم احتدرام كافدة تطبيقاتده أو 

 .86متطىباته

ومن أجل ما تقدم، ن تطيع أن نقول أن هذين الإلتبارين يؤكدان لىم    واحدد،   

وهو أنه لا ًفاع ب ير العىم التام بعناصر الاصدومة، ولا ممارسدة لحدق الددفاع إلا 

ا  باحترام مبدأ المواجهة وإتاحة الفرصة الكامىة للًستعداً والدفاع، ولعدل هدذا أيضدا

هو نفس ما قررته محكمة النقض، والتي اتجهت إلم أن هذا الحق يرتبط بضدرورة 

 

84
 . 662د. سعيد خالد علي الشرعبي، المرجع السابق، ص 

د. أحمد راضي علي شرف الدين،  ؛  663، صالمرجع السابقد. سعيد خالد علي الشرعبي،    85
 .  47، صالمرجع السابق

لحق  عزمي عبدالفتاح،  د.   86 تطبيق  أهم  باعتباره  المواجهة  مبدأ  تحقيق  في  القاضي  واجب 
، إلتزام القاضي باحترام مبدأ المواجهةد. عيد محمد القصاص،  ؛  20، مرجع سابق، صالدفاع

 .  59دراسة تحليلية مقارنة، مرجع سابق، ص
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المواجهة بين الاصوم، لأن من ضرورات الددفاع تمكدين الاصدم مدن ب دط أًلتده 

ا ومعتداًة فدي  وحججه، واستعمال ما هو مُتاح له من أًوات قانونية مُاوله له قانوندا

ا مدن طرفدي  إظهار الدفاع أمام هيئة المحكمة التي تنظر ًلواه، ولا حظر لىدم أيدا

الاصومة في مبا رة حقوقهم في الدفاع، بل ويجب لىم المحكمة نف ها أن تمُكنهم 

ا مت داوية  وتتُيح لهم ذلك ًون انتقاص من هذه الحقوق، ومدن خدلًل مدنحهم فرصدا

 .87إنفاذاا لحقهم في الدفاع وفي المواجهة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العطار،   87 محمد صبحي  أحمد  حسام  السابقد.  راضي  ؛  952،953، صالمرجع  أحمد  د. 
 .  48،47، صالمرجع السابقعلي شرف الدين، 
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 المطلب الاابع

 هيييزا  مُييخييالةييييييية مبيييدأ المييواهةييية

ذكرنا فيما سدبق، أن القاضدي بإلتبداره الضدامن لاحتدرام مبددأ المواجهدة ومندع    

ا وقائياا يحول ًون صدور حكم قدد أغفدل  لرقىته، فإنه يقع لىيه لبء ممارسة ًورا

ا تضدمن  مبدأ المواجهة في أحد جوانبه، وبالتالي فدإذا حددُ وإتادذ الاصدم إجدراءا

الإخلًل بحق خصمه في الدفاع أو الانتقاص مما هو مكفول له قانوناا من قدرة لىم 

ا  المواجهة، فيكون الجزاء المترتب لىم تىك الماالفدة هدو الدبطلًن، إلا أنده بطلًندا

ا لمصىحة الاصوم، بمعنم أنه إذا أراً من وقع فيه تصحيحه بدإجراء لاحدق،  مقررا

هنا ينتج الإجراء أقره، ويترتب لىم ذلك أنه ليس قمة محل لىبطلًن، ويكون الحكم 

ا؛ وبعبارة أخرى، يعُد اتااذ الإجراءات الشكىية التي تكفل احترام  لىم إقره صحيحا

. ولإيضاح الصورة أكثدر، ندذكر مثدالاا 88المواجهة كافية لإنقاذ الحكم ولدم بطلًنه

لىم ذلك وهو الحفاظ لىم مبدأ المواجهة لند مرالاة ميعاً الاصدور، حيدث بدرر 

الفقه الإجرائي هذا الميعاً بقوله أنها من مقتضيات الحق في الدفاع وتحقيق وكفالدة 

المواجهة، وذلك بتجنيدب المددلم لىيده مثالدب لددم الاسدتعداً لىددفاع أو مواجهدة 

خصددمه "المدددلي"، ولىيدده رتددب الفقهدداء لدددم مرالدداة الميعدداً المددذكور جددزاء 

البطلًن، ولىمدلم لىيه إذا حضر في الجى ة وطىب الت جيل استكمال الميعاً، لىم 

، وإلا 89من قانون المرافعات   69القاضي إجابة طىبه، وفي ذلك إلمالاا لنص الماًة  

 

ــدالفتاح،  88 ــم تطبيـــق لحـــق د. عزمـــي عبـ ــاره أهـ واجـــب القاضـــي فـــي تحقيـــق مبـــدأ المواجهـــة باعتبـ
 . 52، مرجع سابق، صالدفاع

حيث جاء نص المادة المذكورة في فقرتها الثانية وقد نص على أنه "كذلك لا يترتب البطلان  89
لإستكمال  التأجيل  في  إليه  المعلن  بحق  إخلال  بغير  وذلك  الحضور  مواعيد  مراعاة  عدم  على 
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ا كان الحكم باطلًا لإخلًله بمبدأ المواجهدة وبحقده فدي الددفاع لمومدا
؛ وكدذلك مدا 90

يتعىق بإلتزام القاضي بتمكين الاصوم من حقهم في الإطلًع لىم ما يتم تقديمه من 

ا لمدا قررتده المداًة    168أوراق وم تندات ذات صىة بالددلوى التدي ينظرهدا وفقدا

سابق الإ ارة إليها، فإذا حدُ وصُدر الحكم ًون لىم أحد الاصوم بما سبق تقديمه 

في الدلوى من أوراق أو تمكينه لىم الأقل من العىم، كان الحكدم مشدوباا بدالبطلًن 

 . 91لماالفته مبدأ المواجهة الذي يجُ د صورة التطبيق الأهم لحق الدفاع

ولعل ال بب في ترتيب البطلًن كجزاء لماالفة هذا المبدأ، يرجع لكون الإخدلًل    

ا لحقه في المواجهدة،  الذي وقع بحق هذا المبدأ يمُثل م اساا بحقوق الاصم، وإهدارا

ا لحقه في الدفاع، وبالتالي تبُطدل الإجدراءات إذا قبدُت أن المواجهدة لدم تدتم  وإنهيارا

لىم النحو الذي قرره القانون، ولأنه وكما قولندا سدابقاا لا خصدومة ب يدر مواجهدة 

 . 92وًفاع

بهددددددددددذا؛ قد أرًنا بذلك العرض أن نوضدح الصدورة التدي يكدون لىيهدا مبددأ     

المواجهة لو كانت الإجراءات تتم بصورة تقىيدية، وذلك لنؤسس لىيها كيف ستكون  

الصورة التي يمكن أن يكون لىيها ذات المبدأ فدي حدال لدو تمدت الإجدراءات لبدر 

 محكمةٍّ إلكترونية... هذا ما سنحاول بحثه في المبحث المُقبل.

 

 

المرافعات    انظرالميعاد"؛   رقم  قانون  والتجارية  بالجريدة  1968لسنة    13المدنية  المنشور  م، 
 م. 1968مايو سنة  9، في  19الرسمية، العدد  

 . 960،961د. حسام أحمد محمد صبحي العطار، المرجع السابق، ص 90
ــدالفتاح،  91 ــم تطبيـــق لحـــق د. عزمـــي عبـ ــاره أهـ واجـــب القاضـــي فـــي تحقيـــق مبـــدأ المواجهـــة باعتبـ

 . 53، مرجع سابق، صالدفاع
 .  48د. أحمد راضي علي شرف الدين، المرجع السابق، ص  92
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 المبح  الثاني

 كييةييية إنةييييياذ مبيييدأ المييواهييةيييية أميييام المحوميييية اتلوتيييياةنيييييية

 تمةيد ةتقسيم: 

رأينا في المبحث ال ابق وتحققنا من مدى ضرورة كفالة مبددأ المواجهدة وتحققده    

في أيةا خصومة قائمة أمام القضاء، وذلك لما يمتات به هذا الحق الإجرائي من كونه 

ا مدن إلدلًء لىحدق  أميز وأرقم الحقوق الإجرائية المقررة للإن ان، ولمدا فيده أيضدا
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الإجرائي في الدفاع، كحق لام قابت ومُ ىم به لكل إن ان في ظل أي نظام إجرائي 

سائد، كل هذا من أجل الوصول إلم الهد  الأسدمم وهدو تحقيدق العدالدة المُنصدفة 

والمرجوة لكل من ينشُدها؛ ولعل ما أ درنا إليده باصدوص هدذا المبددأ كدان يتعىدق 

بتحققه كما لو كانت الاصومة ت ير في صورتها التقىيدية والم لوفة بالن بة لىكافدة؛ 

أما لو كانت هذه الاصومة سيتم الفصل فيها بصورة رقمية لبر محكمةٍّ إلكترونية، 

فإننا نريدد أن نؤكدد لىدم أن الأمدر لا ياتىدف مدن حيدث حتميدة وجدوً هدذا المبددأ 

وضرورة توافره في هذه الاصومة، لكن الإ دكالية هندا سدتثور حدول انليدة التدي 

يمُكن من خلًلها إلمال هذا المبدأ وطريقة إنفاذه، وكيف ستكون صدورته فدي مثدل 

 هذه الاصومة، وهذا ما سنحاول نتناوله بالبحث في هذا المبحث. 

ا ممددا تناولندداه فددي المبحددث ال ددابق مددن أن جددوهر     مددن أجددل مددا تقدددم، وإنطلًقددا

ىبه ومضددمونها، يتج ددد فددي المقددام الأول فددي لىددم  المواجهددة بددين الاصددوم وصددُ

الاصوم بكافة إجراءات الاصومة، سدواء أكاندت طىبدات قضدائية، وسدائل ًفداع، 

وسائل إقبات، قرارات أو حتدم أحكدام صداًرة فدي الددلوى، وغيرهدا الكثيدر مدن 

راً، ًفدع المشدرع لأن 93الإجراءات... ؛ وأن تتحقق هذه المواجهة لىدم الوجده المدُ

يقوم بوضع قلًُ وسائل استطاع من خلًلها تفعيل هذا المبدأ واحترامده وضدمانه، 

ا لتىك الوسائل، والتي قدد تمثىدت فدي كدلًا مدن "الإلدلًن  وقد سبق أن تعرضنا أيضا

المواجهدة الشدفوية"؛ وإذا كاندت هدذه الوسدائل هدم التدي   -حق الإطدلًع  -القضائي

يتحقق بها مبدأ المواجهة، فإنه في واقع الأمدر يمكنندا القدول أنده يمكدن إلمدال هدذا 

 

د. سيد أحمد محمود أحمد، أثر الإعلام أمام القضاء المدني، المؤتمر العلمي الدولي: الثورة  93
عدد  الأسكندرية،  جامعة  الحقوق،  كلية  والإقتصادية،  القانونية  للبحوث  الحقوق  مجلة  والقانون، 

 .  1037م، ص2011خاص، ديسمبر سنة 
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المبدأ بنفس هذه الوسائل ولكن بالصورة الإلكترونية منها، وهدو مدا سنوضدحه فدي 

 المطالب الثلًقة التالية: 

 الإللًن القضائي الإلكتروني. المطلب الأةل:

 حق الإطلًع الإلكتروني. المطلب الثاني:

 المواجهة الشفوية الإلكترونية.   المطلب الثال :

 المطلب الأةل

 اتع ن القضائي اتلوتاةني

التدي تحقدق العىدم بدالإجراءات الدذي هدو جدوهر مبددأ   الوسيلة الأةليىإذا كانت     

المواجهة أو الحق في المواجهة وأساسه تتم لن طريق الإللًن القضائي الدذي يدتم 

اتعيي ن لىددم يددد المحضددرين، فإندده يمكددن تفعيددل هددذا المبدددأ لددن طريددق التمدداً 

الذي سيىعب نفس ًور الإللًن القضائي الورقي، لكن بوسائل   القضائي اتلوتاةني

أكثر تقنية وتقدمُداا، فإذا كان ًور الإلدلًن القضدائي فدي انعقداً الاصدومة المدنيدة 

يمُثل الضمان الأساسدي لىعىدم بدالإجراءات والتدي تعُدد حدق مدن حقدوق الاصدوم، 

، وبدونده لا تنعقدد 94وضرورة لممارسة حقوق الدفاع ولىم رأسها مبددأ المواجهدة

، حتم أن ذلدك 95الاصومة ولو رُفعت الدلوى وقيُدت صفحتها بإجراءات صحيحة

ر  ب نده "لىدم أطدرا   يتضح بصورة جىية من مجرً تعريف الإلدلًن، حيدث لدُ

الدلوى بالاصومة القضائية بطريق الإللًن القضائي، بالتباره وسيىة العىم بكافة 

 

المدنية، دراسة   94 الدعوى  القضائي وأثرها على  الإعلان  الصاوي، عيوب  د. عبدالله عبدالحي 
 .  495،494تأصيلية تحليلية في قانون المرافعات المصري، مرجع سابق، ص

المادة   95 من  الثالثة  الفقرة  رقم    68انظر  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  لسنة    13من 
 م.   1968مايو سنة  9، في  19م، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد  1968
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الإجراءات القضائية ال ابقة لىم الاصوم اكالإنذارر أو المعاصرة لها اكالطىباتر 

أو اللًحقة لىيها اكإللًن الأحكدام الصداًرة، وإلدلًن إجدراءات التنفيدذ كمحضدر 

حجز المنقول المحجوت لىيدهر، والتدي تتادذ إمدا بنداءا لىدم طىدب الاصدوم أو قىدم 

الكتاب أو بناءا لىم أمر المحكمة، ويقوم بها لاًةا قىم المحضدرين"
؛ وبنداءا لىدم 96

ذلك وبالإستناً لهذا التعريف، فإنه يت كدد لندا بمدا لا يددع مجدالاا لىشدك مددى أهميدة 

ا فدي ماتىدف مراحدل الاصدومة،  الإللًن القضائي، ومدى كونه يعُد لداملًا مدؤقرا

سواء في انعقاً الاصدومة، أو سديرها، أو حتدم الفصدل فيهدا، وبالتدالي لا تقتصدر 

أهميته بإللًن صحيفة الدلوى فقط، بل في جميع مراحل الاصومة الند انعقاًهدا 

وأقناء سيرها حتم نهايتها بإللًن الحكم الصاًر فيها، ومن قم الإلدلًن بدإجراءات 

التنفيذر، وإنطلًقاا من هذه الإهمية الإجرائية التي يحظم بها الإللًن، قامدت معظدم 

الأنظمة القانونية والتشريعات الإجرائية التي لمىت به بإلتبداره الوسديىة المعتمددة 

 .97بتحصينه ب قصم الضمانات القانونية المُمكنة

إذا كان كل ما سبددق هددو ما يحددظم به الإلددلًن في صدورته التقىيديدة، فهددددل    

ا  ا ليشمل الإللًن كما لدو تدم فدي صدورة أكثدر تطدورا يمُدددكن أن يمتدددد هدددذا أيضا

ا، وذلك في إستجابة لىتطور التكنولوجي الهائل للأجهزة   وتقدمُا

الإلكترونية، وفي محاولةا لتتبع الم تجدات التكنولوجية والتقنية فدي مجدال القدانون 

 الإجرائي؟. 

يمُكننا أن نجُيب لىم هذا الفرض ونقول بدالطبع نعدم يمُكدن تحقيدق هدذا، والدذي    

سيتم لن طريق الصورة المُحدقة والمُطورة للإلدلًن والتدي تعُدر  بددد "الإلدلًن 

 

 .1042د. سيد أحمد محمود أحمد، المرجع السابق، ص 96
 .  129د. عبدالإله علي الشبيبي، المرجع السابق، ص 97
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م 2019ل دنة    146، وقد لرفه القانون رقم  -كما أ رنا له في الأول-الإلكتروني"  

ب نه "إللًن أطرا  الدلوى ب ي إجراء قدانوني يتُادذ حدال إقامتهدا وأقنداء سديرها 

، أو كمدا يعُرفده 98وذلك لبر الموقع الإلكتروني أو بالعنوان الإلكتروندي المُاتدار"

بعددض الفقهدداء ب ندده "إلددلًن الاصددم فددي الدددلوى بدد ي إجددراء قضددائي يتُاددذ فددي 

مواجهتدده، بإسددتادام وسددائل الاتصددالات الحديثددة، ًون الحاجددة للإنتقددال المدداًي 

والبحث لن موطن الشاص المُعىدن إليده، ولا ياتىدف هدذا الإلدلًن لدن الإلدلًن 

التقىيدي سوى فدي وسديىة القيدام بده، مدن خدلًل الوسدائل التقنيدة الحديثدة بماتىدف 

؛ ولعل هذه الصورة الحديثة من الإللًن كمدا هدو موضدح مدن تعريفهدا 99أنوالها"

ترجدع فدي أساسددها إلدم أن حركدة القددانون وتطدوره مدا هددم إلا إنعكداس لظددرو  

المجتمع ومدى ت قره بالتقنيات ال ائدة في محيطه، والقانون لابد وأن ي تجيب لكدل 

 . 100تطور تكنولوجي حاصل في المجتمع بإلتباره أًاة لىتقدم والرقي

ومن هذا المنطىق، يمكدن القدول أنده طالمدا أن ال ايدة مدن الإلدلًن تحقيدق مبددأ    

المواجهة من جهة، وإلمالاا لحقوق الدفاع من جهة، وإنفاذاا لمبدأ الم اواة من جهدة 

 

الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء   2019لسنة   146من القانون رقم  13انظر المادة  98
م، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد  2008لسنة    120المحاكم الإقتصادية الصادر بالقانون رقم  

 م.  2019أغسطس سنة  7مكرر )و(، في  31
د. عبدالله عبدالحي الصاوي، التقنيات الحديثة ودورها في تطوير نظم التقاضي وصولًا إلى   99

جامعة الملك   العدالة الناجزة، مؤتمر تطوير نظم التقاضي وتحديث قواعد الإثبات، كلية الحقوق،
 .  531م، ص 2020ديسمير 22قابوس، سلطنة عُمان، المؤتمر العلمي الخامس، الجزء الثاني، 

مجلة  100 المصري،  المدني  القضاء  إلكترونية  نحو  الهجرسي،  عبدالعزيز  محمد  محمود  د. 
القانون والتكنولوجيا، كلية القانون، الجامعة البريطانية، المجلد الثاني، العدد الثاني، أكتوبر سنة 

 .  173م، ص 2022
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، فإنه يمكن الوصول لذات ال اية من خلًل مبا درة إجدراء الإلدلًن سدواء 101قالثة

إتاُددذ في صورته التقىيدية الورقيدة أو فدي صدورته الإلكترونيدة، بدل أن الإلددلًن 

الإلكتددروني يمُكنه أن يحُقق بجانب وظيفته الإساسية وهم إللًم الاصدوم، العديدد 

 من المميزات والمكاسب، والتي منها لىم سبيل المثال:    

أنه سيمُثل في المقام الأول مواكبة لىتقدم الهائل والتطور الم تمر في وسائل   أةلاً    

لىددم سددرلة إيصددال  -بطبيعددة الحددال-الاتصددال الإلكترونيددة، ومددا سيعك دده هددذا 

أنده  ثانييًاالإللًن ومدا يتضدمنه مدن معىومدات وبياندات إلدم الجهدة المُعىدن إليهدا،  

سيضمن ًقة وسلًمة المعىومات والبيانات المُرسدىة، وهدو الأمدر الدذي سديحد مدن 

الأخطاء البشرية التي قد تصاحب تنفيذه، والشكاوى المتكدررة مدن تد خير وصدول 

أنه سيقضي لىم أكثر الظواهر  ثالثيًا، 102الإللًنات نتيجة الوقوع في هذه الأخطاء

والممارسات المُماطىة التي يعاني منها الكثير من المدلين، والتي تتمثل فدي تهدرب 

المدلم لىيهم من استلًم الإللًنات القضائية، وذلدك كد ن يقومدوا بت ييدر لنداوين 

محل إقامتهم باستمرار، فلً يتمكن المحضر من إيجاًهم وت ىيمهم الإللًن الااص 

بهم، مما يترتب لىيه تعطيدل الكثيدر مدن القضدايا وتد خر البدت فيهدا، فيطدول أمدد 

التقاضدي ًون أسددباب جوهريددة تبُددرر هددذه الإطالدة، لكددن إذا مددا تددم الىجددوء لتنفيددذ 

 

النظرية   101 في  الإلكتروني  البريد  طريق  عن  الإلكتروني  الإعلان  خليل،  إبراهيم  حسين  د. 
 .  48م، ص 2015والتطبيق، دار الفكر والقانون، سنة 

التقنين  102 بين  الإلكتروني  القضائي  الإعلان  هيبة،  أبو  نجوى  د.  الصاوي،  محمد  أحمد  د. 
رقم   الإتحادي  القانون  ضوء  في  دراسة  الإجراءات 2014لسنة    10والتقنية،  لقانون  المُعدل  م 

الآداب   كلية  الإجتماعية،  والعلوم  الآدات  كلية  مجلة  المتحدة،  العربية  الإمارات  لدولة  المدنية 
إبريل سنة   الأول،  العدد  العشر،  المجلد  قابوس،  السلطان  الإجتماعية، جامعة  ،  2019والعلوم 

 . 38ص
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الإللًن بصورته الإلكترونية فإنه بكل ت كيد سيعالج هدذه المشدكىة ويقطدع الطريدق 

سي الد في تحقيق الافض في تكداليف الإلدلًن   رابعاًلىم مثل هؤلاء المُماطىين،  

Minimizing service costs   إلم أًنم م دتوياتها بالمقارندة بدالطرق التقىيديدة

، 103المعتمدة للإللًن، التي تتم بواسطة المحضرين أو لدن طريدق البريدد العداًي

سي هل لىم الاصوم في المواضع التي يقضي فيها القانون بدإلزام الاصدم   خامسًا

في فقرتها الثانية من قانون   74بضرورة إتااذ موطن ماتار له، كما قررت الماًة  

ا تر يداا في الجهدد البشدري   أخياًا ةليس آخاًا،  104المرافعات  سيحقق الإللًن أيضا

المبذول في تنفيذ إجراء الإللًن، لىم أن يتم الإستفاًة مدن المدوظفين الدذين كدانوا 

يمتهنون هذه الوظيفة "وظيفة المحضر" في ألمدال أخدرى، يحتاجهدا القضداء مدن 

خلًل تحويل م اراتهم الوظيفية تدريجياا، من خلًل برامج ت هيىية وتدريبية لهم، أو 

ا إلدم منظومدة تنفيدذ  ا وإنجداتا لىم الأقل توجيه جهوًهم بشكل أكبر وأكثدر تركيدزا

ا مناطين به ؛ ليس تىك المزايا هم كدل مدا يمُكدن 105الأحكام القضائية الذين هم أيضا

للإللًن الإلكتروني أن يحُققه وح ب، بل أرًندا أن نرُكدز لىدم أكثدر تىدك المزايدا 

أهمية، ولىيه فإذا ما تم إنفاذ الإللًن بهيئته الإلكترونية، ف يترتب لىم هذا الإنفداذ 

 

الإداري،   103 القضاء  في  الحديثة  التكنولوجيا  إستخدام  الدين،  بدر  الصافي  عبدالسيد  د. هشام 
 .  81،80م، ص 2022دراسة مقارنة، دار المكتب الجامعي الحديث، سنة 

وقد نصت هذه الفقرة من المادة المذكورة على الآتي "وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل   104
المدنية والتجارية رقم  قانون المرافعات    انظربالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ موطنًا فيه"؛  

 م. 1968مايو سنة   9، في  19م، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد  1968لسنة  13
د. هشام عبدالسيد الصافي بدر الدين،  ؛  52، صالمرجع السابقد. حسين إبراهيم خليل،   105

 .  82، مرجع سابق، صإستخدام التكنولوجيا الحديثة في القضاء الإداري 
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بالطبع تحقيق مما سبق ذكره من المزايدا والمندافع، وسدنكون قدد حققندا فدي الوقدت 

 نف ه هدفين آخرين، تفاًي ليوب الإللًن القضائي الورقي، وتفعيل مبدأ المواجهة 

 فيما يتعىق بمحور الإللًن القضائي. 

وأما لن الوسائل الحديثة التي يمكن أن يتحقق بها الإللًن الإلكتروني هذا، فإنها     

متنولدددة ومتعددددًة لىدددم أيدددة حدددال، إذ يمكدددن أن تكدددون وسدددائل كهربائيدددة، أو 

ا، أو أي  ددكل آخددر مددن  كهروم ناطي ددية، أو بصددرية، أو سددمعية، أو الأقنددين معددا

 أ كال التنقنية المشابقة، ويمكن تق يم هذه الوسائل إلم:

الرسدائل النصدية القصديرة التدي يدتم إرسدالها لبدر   الوسائل الموتوبة، ةمثلةيا:أ.  

ا     التي يحيط المتقاضي مدن خلًلهدا بكدل  (SMS)الهواتب المحمولة، أو اختصارا

، أو لبددر الإنترنددت بماتىددف 106مددا يصدددر مددن إجددراءات أو قددرارت فددي الحددال

، أو الرسائل المكتوبة لبر أحد (E-mail)أنوالها، مثل: رسائل البريد الإلكتروني  

 (X)، مثل: تطبيدق 107واسعة النطاق  Social Mediaمواقع التواصل الإجتمالي  

 

أحمد، المهارات الفنية القانونية لإدارة الخصومة القضائية رقميًا، مؤتمر تطوير   د. أمل فوزي  106
الحقوق، كلية  الإثبات،  قواعد  وتحديث  التقاضي  عُمان،   نظم  سلطنة  قابوس،  الملك  جامعة 

 .  390،389م، ص 2020ديسمير  22المؤتمر العلمي الخامس، الجزء الأول، 
إتجاهًا ثوريًا جديدًا   107 تُعد  إنطلاقًا من كونها  التواصل الإجتماعي  وقد تم تعريف هذه وسائل 

يجذب موضع اهتمام الشركات العاملة في الفضاء عبر الإنترنت، بأنها "مجموعة من التطبيقات  
لــ   ، والتي  Web 2.0القائمة على الإنترنت والتي تعتمد على الأسس الأيديولوجية والتكنولوجية 

 . تسمح بإنشاء وتبادل المحتوى الذي يُنشئه المستخدمون"

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The 

challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, vol. 53, 

no. 1, p. 61. Available at the following link: 

https://www.researchgate.net/publication/222403703_Users_of_the_Wor

ld_Unite_The_Challenges_and_Opportunities_of_Social_Media  

https://www.researchgate.net/publication/222403703_Users_of_the_World_Unite_The_Challenges_and_Opportunities_of_Social_Media
https://www.researchgate.net/publication/222403703_Users_of_the_World_Unite_The_Challenges_and_Opportunities_of_Social_Media
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، تطبيددق (Facebook)، تطبيددق Twitter الددذي كددان فددي ال ددابق يعُددر  بدددددددد

(Myspace)،    تطبيق(Instagram)   أو رسدائل التطبيقدات الإلكترونيدة الأخدرى

، وتطبيددق (LinkedIn)التددي  دداع اسددتادامها فددي انونددة الأخيددرة، كتطبيددق 

(Google Plus) كذلك تطبيق ،(Snapchat).  

، أو مكالمدات التطبيقدات (Call)مكالمات الهداتف    الوسائل المنطوقة، ةمثلةا:ب.  

 التكنولوجية الماتىفة التي 

، ولعددل مددن بددين التطبيقددات الحديثددة التددي تددوفر هددذه Video callتتدديح مكالمددات 

، تطبيق (WhatsApp)تطبيق  ،(Messenger)الااصية، تطبيقات، مثل: تطبيق 

(Imo)،  تطبيق(Viber) أو تطبيق ،(Tango)108.   

ونوً أن ننوه كذلك أن هدذه الوسدائل الإلكترونيدة تتفداوت مدن حيدث موقوقيتهدا،    

ومدى الأمان الذي تتمتع به، وإمكانية إختراقهدا، والتلًلدب بدالمحتوى المُقددم مدن 

 

 & Boyedوفي تعريف آخر تم الاستشهاد به كثيرًا لوسائل التواصل الإجتماعي وهو تعريف  

Ellison ( القائمة على الويب التي تسمح للافراد بــ ( إنشاء ملف  1: الذي عرفها بـــ "الخدمات 
 ( محدد،  نظام  داخل  عام  شبه  أو  عام  الذين  2تعريف  الآخرين  بالمستخدمين  قائمة  وضع   )

( عرض وعبور قائمة اتصالاتهم وتلك التي أجرها الآخرون داخل  3يتشاركون الاتصال معهم، )
 النظام". 

Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, 

history, and scholarship. Journal of computer‐mediated 

Communication, vol. 13, no. 1, p. 211. Available at the following link: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1083-

6101.2007.00393.x  

د. محمد بن أحمد البديرات، التبليغ القضائي عبر الوسائل الإلكترونية في النظام السعودي،  108
المجلد  دمنهور،  الأزهر،  جامعة  فرع  والقانون،  الشريعة  كلية  والقانونية،  الفقهية  البحوث  مجلة 

 .  1153م، ص 2022، إبريل سنة  37، العدد34

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
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خلًلها، حتم أنه لم يثبتُ إلم انن أن هذه الوسدائل لىدم اختلًفهدا أضدحت لصدية 

لىم الإختراق، لكنها لىم كل حال تتمتع بعامل أمنم مقبدول، وإن اختىفدت ًرجتده 

من وسيىة إلم أخرى، يجعىها سبباا رئي ياا لانتشددار استادددامها من قبددل الملًييددن 

ا لمدا تحظدم بده مدن الاصوصدية ومدا  من الأ اداص حول العدالم، وبدالنظر أيضدا

 :109يشُكىه ذلك من أهمية بال ة لدى م تادمي هذه الوسائل

ولىيه   أةلاً: اتع ن عبا ةسائل التوافل اتهتماعي ةتطبيقاته المتعددة: −

فقد ترتب لىم هذا الأمر أن تباينت الأنظمة القانونية الماتىفدة فدي الىجدوء 

إلم مثل هدذه الوسدائل التقنيدة فدي مُبا درة الإلدلًن لبرهدا ح دب ًرجدة 

الأمان التي توفرها، وقد أًى ذلك إلم ظهور سوابق قضائية في العديد من 

الدول ال ربية، مُ دت ىة بدذلك البيئدة التشدريعية الحديثدة التدي تعمدل ًاخدل 

ا لذلك الأمر، فمثلًا بالن بة   لوسائل التوافيل اتهتمياعي نطاقها؛ وتوضيحا

لىدم   ، وغيرهدا...X، وFacebook، كمنصدات  110ةتطبيقاتةا المختلةية

 

 . 1153،1154محمد بن أحمد البديرات، المرجع السابق، صد.  109
ولعل من الجدير بالذكر في هذا المقام أن هذه الوسائل تمتاز بالعديد من المميزات التقنية  110

إذا ما تم استخدامها في مباشرة الإعلان القضائي، فمن بين تلك المزايا أنها تُعد وسائل شعبية  
تُعد كذلك  أنها  التكلفة، كما  قليلة  التقنية، فضلًا عن كونها  شديدة الانتشار والاستخدام، سريعة 
وسائل متعمدة ومبرمجة، تُكسبها مزيدًا من الثقة في الإعلان عن غيرها من الوسائل، وبلإضافة  
أيضًا إلى أنها من أكثر الوسائل استهدافًا للمُعلن إليه، وذلك بالنظر إلى أنه عن طريقها يُمكن 
الشخصية   الصفحة  على  خاصة  رسالة  بإرسال  وذلك  وحصرًا  شخصيًا  إليه  للمُعلن  الوصول 
للمُعلن إليه، ليس هذا وحسب، بل إن هذه الوسائل تتشابه تقينًا وفنيًا مع البريد الإلكتروني، وهو 
ما يجعلها نقطة قوة وفرصة في آن واحد، ونُزيد أيضًا أنه عن طريق هذه الوسائل يُمكن تحقيق  
العلم الفعلي والتحقق منه أيضًا. ولعل هذه المزايا هى التي قد تُفسر لجوء العديد من الدول إلى  

تباعًا؛   نوضحه  ما  وهذا  الإعلان،  إنفاذ  في  الوسائل  هذه  أحمد   انظرتوظيف  سيد  أحمد  د. 
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م كد ول ًول العدالم تجُيدز 2008مندذ لدام    أسيتااليا  سبيل المثدال، جداءت 

القضائي لبر تىك الوسائل "وبدالأخص منصدة فديس بدوك"، وقدد الإللًن  

 MKM Capitalكانددت إجدداتة جدداءت بعددد رفددض، وذلددك فددي "قضددية 

Property Ltd v Corbo & Poyser حيدددث وافدددق فيهدددا القاضدددي ،"

 The Supreme Court of the Australian Capitalبالمحكمة العىيا 

Territory  والحددقيقدددة أن 111لىم طىب الإللًن لن طريق الفيس بوك ،

القضيددة الإستددددراليدددة هذه قد ًفعدددت القضاء في العديدد مدن الددول مدن 

ماتىف القارات لأن يبدأ في قبددول طدرق ووسدائل الاتصدال الإلكترونيدة، 

كاسددتادام منصددات التواصددل الإجتمددالي لإخطددددار المدددلم لىيدده ببدددء 

الإجراءات المدنية، وذلك في محاولة لتطدوير لمىيدات التقاضدي اسدتجابة 

 

محمود، الحماية القضائية عن طريق الإعلان القضائي عبر وسائل التواصل الإجتماعي، دراسة  
القانون   كلية  مجلة  العربي،  الخليج  دول  وتشريعات  الدولية  القضائية  السوابق  بعض  ظل  في 
الجزء   الثالث،  العدد  ملحق خاص،  الخامس،  الدولي  السنوي  المؤتمر  أبحاث  العالمية،  الكويتية 

 وما بعدها.    456م، ص 2018الأول، مايو سنة 
111 MKM Capital Pty Ltd v Corbo & Poyser, (12 Dec. 2008) No. SC 608 

(Austl., ACT Sup. Ct). Shultz, A. L. (2009). Superpoked and Served: 

Service of Process via Social Networking Sites. U. Rich. L. Rev., vol. 43, 

no. 4, p. 1497.  Available at the following link:  

https://scholarship.richmond.edu/lawreview/vol43/iss4/9/ &  Browning, J. 

G. (2012). Your Facebook Status-Served: Service of Process Using 

Social Networking Sites. Reynolds Ct. & Media LJ, vol. 2, no. 2, p. 

165,166. Available at the following link: 

https://issuu.com/njcmag/docs/rnccm-spring12 & Vanleenhove, C. 

(2020). Service of process via social media in civil cases: an exploration 

of the potential use of social media platforms for bringing notice to 

defendants in Belgium. Revista Ítalo-española de Derecho procesal, vol. 

1, p. 9. Available at the following link: 

https://www.revistasmarcialpons.es/rivitsproc/article/view/service-of-

process-via-social-media-in-civil-cases-an-exploratio  

https://scholarship.richmond.edu/lawreview/vol43/iss4/9/
https://issuu.com/njcmag/docs/rnccm-spring12
https://www.revistasmarcialpons.es/rivitsproc/article/view/service-of-process-via-social-media-in-civil-cases-an-exploratio
https://www.revistasmarcialpons.es/rivitsproc/article/view/service-of-process-via-social-media-in-civil-cases-an-exploratio
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، ولعل من بين تىك الدول كدلًا 112للأساليب المُبتكرة في معالجة المعىومات 

، ومدن 113من كندا والولايات المتحدة الأمريكية وإنجىتدرا وجندوب إفريقيدا

 . 114قارة أسيا كلًا من الهند وسن افورة

القضيا  الإسترالية سالفة الذكر، أصدر   MKMفبعد أسابيع من الحكم في قضية     

ا في أولدم قضداياه وهدم "قضدية    الوندي " Knott Estate v. Sutherlandأيضا

ا بإللًن المدلم لىيه بوسىتين، وهما إرسال ورقة الإلدلًن إلدم الشدركة التدي  أمرا

يعمل بها، وإرسال إ عار بالدلوى لبر وسيىة التواصل الإجتمالي "الفيس بوك"، 

 & Boivinوهددو ذات الأمددر الددذي أصدددرته محكمددة كنديددة أخددرى فددي "قضددية 

Associates v Scott حيث أجابت طىب المدليدة بدإللًن المددلم لىيهدا لبدر "

وسيىة بديىة تثبت هويتها، وقد تم ذلدك صدفحتها الااصدة لىدم منصدة فديس بدوك، 

" التدي سدعم فيهدا Burke v John Doeونفس الأمر كدذلك بالن دبة لدددد "قضدية 

المدلي لإستصدار أمرا بدإللًن المددلم لىيده لبدر وسديىة بديىدة إلكترونيدة، وقدد 

ا ، وحيدث تاضدع القضدايا الولايات المتحدة الأمايويية؛ أما في 115أجيب طىبه أيضا

 

112
 Shultz, A. L. (2009). op. cit., p. 1498.  

113
 Vanleenhove, C. (2020). op. cit., p. 8.  

التواصل  د.   114 وسائل  عبر  القضائي  الإعلان  قانونية  مدى  محمود،  أحمد  سيد  أحمد 
 .  20م، ص2023الإجتماعي، دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، سنة 

115
 Coetzer.C, (2014, Oct 25). 7 Countries where Process of Court is 

served via Social Media Sites, Last visited (30/7/2024). Available at the 

following link:  

https://www.linkedin.com/pulse/20141025143247-77514265-6-

countries-where-process-of-court-is-served-on-social-media-sites/ & 

Knott v. Sutherland (2009) A.J. No.1539 (Alta. Q.B.M) & Boivin & 

Associates v Scott (2011) QCCQ 10324. & Burke v John Doe (2013) 

BCSC 964. Onuzulike, C. (2019). Social Media and Substituted Service 

https://www.linkedin.com/pulse/20141025143247-77514265-6-countries-where-process-of-court-is-served-on-social-media-sites/
https://www.linkedin.com/pulse/20141025143247-77514265-6-countries-where-process-of-court-is-served-on-social-media-sites/
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 Theالمدنية في المحداكم الفيدراليدة لقوالدد قدانون الإجدراءات المدنيدة الفيدراليدة  

Federal Rules of Civil Procedure (FRCP)116 ا ، فددإن الإلددلًن يددتم وفقددا

لنصوص القانون الفيدرالي أو قدانون الولايدة، وذلدك التمداًاا لىدم المحكمدة التدي 

، كما يجُيز القانون لىمحكمة أن تقُدر مددى قانونيدة 117يتعين لىيها الفصل في الأمر

 وملًئمة اسدتادام لىوسدائل البديىدة الإلكترونيدة فدي الإلدلًن وفدق معدايير محددًة، 

، وهدو مدا ترتدب لىيده أن إنتهجدت المحداكم 118لىم الم دتوى الدوطني أو الددولي

الأمريكية "محاكم الولايات، المحاكم الفيدرالية" في العديد مدن الولايدات كولايدات 

Texas ،New York ،Maryland ،Californiaو ، Virginia  ا ا نهجدددا أيضدددا

مرناا في استادام الوسائل التقنية الحديثة في الإللًن القضائي، وبجانب هدذا الدنهج 

 

of Court Processes in Nigeria: An Analysis of Contemporary 

Trends. THE GRAVITAS REVIEW OF BUSINESS & PROPERTY LAW. 

vol. 10, no. 2, p. 106. Available at the following link:  

https://gravitasreview.com.ng/wp-

content/uploads/woocommerce_uploads/2019/07/Social-Media-and-

Substituted-Service-of-Court-Processes-in-Nigeria-An-Analysis-of-

Contemporary-Trends.pdf  

116 118th Congress (2023) 1st Session: Federal Rules of Civil Procedure. 

As amended to (2023, December 1). https://www.uscourts.gov/rules-

policies/current-rules-practice-procedure/federal-rules-civil-procedure  

117 Vanleenhove, C. (2020). op. cit., p. 10.  

الرابعة في فقرتها ) 118 القاعدة  التي تجيز F()3انظر  الفيدرالي  المدنية  قانون الإجراءات  ( من 
 بالإعلان بأي وسيلة طالما أنها غير محظورة دوليا: 

Fed. R. Civ. P. 4(e)–(f): SERVING AN INDIVIDUAL IN A FOREIGN 

COUNTRY. Unless federal law provides otherwise, an individual—other 

than a minor, an incompetent person, or a person whose waiver has been 

filed—may be served at a place not within any judicial district of the 

United States: (3) by other means not prohibited by international 

agreement, as the court orders. 

https://gravitasreview.com.ng/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/07/Social-Media-and-Substituted-Service-of-Court-Processes-in-Nigeria-An-Analysis-of-Contemporary-Trends.pdf
https://gravitasreview.com.ng/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/07/Social-Media-and-Substituted-Service-of-Court-Processes-in-Nigeria-An-Analysis-of-Contemporary-Trends.pdf
https://gravitasreview.com.ng/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/07/Social-Media-and-Substituted-Service-of-Court-Processes-in-Nigeria-An-Analysis-of-Contemporary-Trends.pdf
https://gravitasreview.com.ng/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/07/Social-Media-and-Substituted-Service-of-Court-Processes-in-Nigeria-An-Analysis-of-Contemporary-Trends.pdf
https://www.uscourts.gov/rules-policies/current-rules-practice-procedure/federal-rules-civil-procedure
https://www.uscourts.gov/rules-policies/current-rules-practice-procedure/federal-rules-civil-procedure
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، ولعدل هنداك العديدد مدن 119الجديد وضعت لدة معايير لتتبنم بها سياسدة الإجداتة

 .Jessica Mpafe vال دددوابق القضدددائية المؤيددددة فدددي هدددذا الشددد ن، "كقضدددية 

”Clarence Ndjounwou Mpafe  و"القضدددية الفيدراليدددة 120م2011لدددام ،

 .St، وكدددذلك "قضدددية 121م2016" لدددام Ferrarese v. Shawالااصدددة بددددد 

Francis of Assisi v. Kuwait Financial House”  122م2016لام  . 

 

التواصل   119 وسائل  عبر  القضائي  الإعلان  قانونية  مدى  محمود،  أحمد  سيد  أحمد  د. 
 .   55الإجتماعي، مرجع سابق، ص

عام   120 مايو  دالاس  2011ففي  مقاطعة  محكمة  قاضي  وقع  أمرًا    ”Dallas Country“م، 
يأذن بإستنبدال الإعلان التقليدي بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك إستنادًأ للقاعدة  

مايو من العام نفسه فعلت محكمة   10من قانون الإجراءات المدنية لولاية تكساس، وفي    106
حيث    ”Hennepin County“مقاطعة   المذكورة،  القضية  في  نفسه  الشئ  مينيسوتا  بولاية 

لطلب المدعية بإعلان أوراق الطلاق لزوجها    ”Kevin S. Burke“استجاب قاضي المحكمة  
عبر منصة فيس بوك، حيث قرر القاضي بيرك أن طرق الإعلان الإلكترونية تُعد طرقًا واعدة  

بالإجراء للمُخاطب بالإعلان، كما أنها تمتاز   actual noticeأكثر من حيث تقديم إشعار فعلي  
بكونها أقل تكلفةً وأكثر فعالية مقارنةً بالطرق التقليدية في الإعلان، وبالإضافة إلى ذلك، أشار  
على   النشر  طريق  عن  بالخدمة  تسمح  المدنية  للإجراءات  مينيسوتا  ولاية  قواعد  أن  إلى  أيضًا 

 الإنترنت. 
In Re: Marriage of Jessica Mpafe v. Clarence Ndjounwou Mpafe, Court 

File No. 27-FA-11 (Minn. Dist. Ct., Fam. Div., Hennepin Country) (May 

10, 2011). Browning, J. G. (2012). op. cit., p. 177. & Onuzulike, C. 

(2019). op. cit., p. 106. & Order for Service by Publication on the 

Internet. Available at the following link: 

http://www.scribd.com/doc/70014426/Mpafe-v-Mpafe-order.  

القاضية بولاية نيويورك تطبيقًا لقواعد الإجراءات  ”Cheryl Pollak“ففي هذه القضية أمرت 121
بالسماح للمدعي بإعلان المدعى عليه عبر   (1)(e)4وبالتحديد المادة  FRCPالمدنية الفيدرالية 

البريد الإلكتروني الخاص به والحاسب الخاص به على على منصة فيس بك، كل هذا بجانب  

http://www.scribd.com/doc/70014426/Mpafe-v-Mpafe-order
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، وهم ًولة رائدة ”Utah“وكما هو الحال بالن بة لىولايات الأخرى، ففي ولاية     

في أساليب الإللًن بالطرق البديىة، لا ينص القانون الوضعي صراحتاا لىم خدمدة 

وسائل التواصل الإجتمدالي، ومدع ذلدك، فقدد ذكدر القضداء بصدورة واضدحة تىدك 

الوسائل كطرق قابىة لىتطبيق في الإللًن، ويشير الموقع الرسدمي لمحداكم الولايدة 

The Utah State Courts  وبالتحديدددد -إلدددم وسدددائل التواصدددل الإجتمدددالي

Facebook    وX  “Twitter”  كطريقة محتمىة للإللًن، ولكن تتطىب تىك   -سابقاا

، ”Facebook“الادمة "إرسال رسالة لىمُعىن إليه لىم الصدفحة الشاصدية لىدم  

 

للمدعى عليه وعلى أخت   الوصول على آخر عنوان معروف  الموصى فيه بعلم  المعتمد  البريد 
 المدعى عليه، نظرًا لقيام الأخير باللجوء لأسماء وهمية له للتهرب من تلقي الإعلان.  

Ferrarese v. Shaw, 164 F. Supp. 3d 361 (E.D.N.Y. 2016). Vanleenhove, 

C. (2020). op. cit., p. 12.  

، وهى محكمة federal district courtففي هذه القضية، سمحت محكمة محلية فيدرالية   122
على   حسابه  عبر  دولته  في  كويتي  مواطن  وهو  عليه  المدعى  بإعلان  كاليفورنيا،  ولاية  شمال 

رقم   ”X“منصة   المدنية  للإجراءات  الفيدرالية  القاعدة  المحكمة  طبقت  حيث  سابقًا(،  )توتير 
4(f)(3)،   معيار تستوفي  طالما  وسيلة،  بأي  الأجنبي  عليه  المدعى  إعلان  تجيز  والتي 

Mullane  لم يتمكن ، وطريقة الإعلان غير محظورة بموجب المدعي  إتفاق دولي، وطالما أن 
من تحديد مكان المدعى عليه، وهو كويتي الجنسية، وهو ما اقتنعت به المحكمة، إذ وجدت أن  

  ستكون الطريقة المعقولة والأرجح للوصول إلى المدعى عليه.  ”X“الإعلان عبر 
 

St. Francis of Assisi v. Kuwait Financial House, No. 3:16-CV-3240-LB, 

2016 WL 5725002 (N.D. Cal. Sept. 30, 2016). Upchurch, A. (2016). 

"Hacking" Service of Process: Using Social Media to Provide 

Constitutionally Sufficient Notice of Process, U. ARK. LITTLE ROCK L. 

REV. vol. 38, no. 4. p. 575. Available at the following link:  

https://lawrepository.ualr.edu/lawreview/vol38/iss4/2  

https://lawrepository.ualr.edu/lawreview/vol38/iss4/2
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لإخطدداره بالقضية التي رُفعت لىيه، والمحكمدة  X“أو إرسال رسالة لبر "منصة 

 .123التي رُفعت أمامها، ورقم القضية أمام المحكمة، وأي    آخر أمر به القاضي

م تتبنم مفهوم اسدتادام مواقدع 2009، بدأت الممىكة في أواخر لام  إنجلتااوفي     

، 124التواصل الإجتمالي في الإللًن بعد فتدرة وجيدزة مدن إجدارة أسدتراليا وكنددا

فدي  ”X“حيث أمرت المحكمة العىيا البريطانية ب ول أمر قضائي لهدا لبدر منصدة 

ا 125م2009لام    "Blaney v. Persons Unknown"قضية   ، قم أصدرت حكما

 AKO Capital LLP and Master Fund Limitedآخر مماقلًا في "قضية  

 

123 Motion for Alternative Service, Utah Cts., Last visited (1/8/2024). 

Available at the following link: https://www.utcourts.gov/en/legal-

help/legal-help/procedures/service/alternate-service.html  

124 Browning, J. G. (2012). op. cit., p. 173.  

المحكمة   125 منحت  يُدير  ،  المدعي  UK High Courtحيث  كان  ومُعلق  صحفي  وهو 
“'Blaney's Blarney' website”  وهو مُغرد مجهول كان ينتحل    ، أذنًا بإعلان المدعى عليه

منصة عبر  المدعى  وذلك    ”X“  شخصية  المدعي،  اسم  نفس  تحمل  صغيرة  مدونة  من  عبر 
تضمنت هذه الرسالة رابطًا بأمر قضائي خلال إرسال رسالة إلى حسابه عبر ذات المنصة، وقد  

ضده، حيث اقتنعت المحكمة أن هذه الممارسة هى أفضل طريقة للوصول   Injunctionعقابي  
 لشخص مجهول ينتحل شخصية أخرى.

Blaney v. Persons Unknown, [2009] IHQ/12/0653(Ch). Onuzulike, C. 

(2019). op. cit., p. 106. & Jones, M. (2009, Oct 1). UK Court orders writ 

to be served via Twitter, REUTERS: TECHNOLOGY, Last visited 

(1/8/2024). Available at the following link:  

https://www.reuters.com/article/us-britain-twitter-life-tech-

idUSTRE5904HC20091001/ & Neil, M. (2009, Oct 2). UK’s High Court 

Oks serving injunction on anonymous blogger via twitter, ABA Journal.  

Last visited (1/8/2024). Available at the following link:  

https://www.abajournal.com/news/article/uk_high_court_uses_twitter_to

_serve_injunction_on_anonymous_blogger  

https://www.utcourts.gov/en/legal-help/legal-help/procedures/service/alternate-service.html
https://www.utcourts.gov/en/legal-help/legal-help/procedures/service/alternate-service.html
https://www.reuters.com/article/us-britain-twitter-life-tech-idUSTRE5904HC20091001/
https://www.reuters.com/article/us-britain-twitter-life-tech-idUSTRE5904HC20091001/
https://www.abajournal.com/news/article/uk_high_court_uses_twitter_to_serve_injunction_on_anonymous_blogger
https://www.abajournal.com/news/article/uk_high_court_uses_twitter_to_serve_injunction_on_anonymous_blogger
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v. TFS Derivatives & others”  دةلية ؛ كما أتدت  126م2012، وذلك في لام

ا، وقدد أجداتت الإلدلًن لبدر الفديس بدوك، وذلدك فدي "قضدية   هنوب أفايقيا أيضا

CMC Woodworking Machinery (Pty) Ltd v. Pieter Odendaal 

Kitchens  ؛ ومىثهدا كدذلك فدي القدارة 127م2012" التي رُفعت في أغ دطس لدام

 

في هذه القضية بأنه    UK High Court  وقد وُصف الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا126
تاريخي   ففي landmark ruling"حكم  الأمريكية،  وحتى  البريطانية  الإعلام  وسائل  قبل  من   "

إرسال   عبر  عليه  للمدعى  الإجراءات  إعلان  بمباشرة  مرة  لأول  المحكمة  سمحت  الدعوى  هذه 
ا لأن المدلون Facebook"إلى صفحته الشخصية عبر منصة    PDFرسالة في شكل   "، نظرا

وهو موظف    Fabio De Biaseيواجهون صعوبات في تحديد مكان أحد المدلم لىيهم ويدُلم  

ونتيجة لذلك، أذنت الحكمة لإعلان السيد دي بياسي عبر حسابه على الفيس  ؛  TFSسابق في  
وسائل  بوك،   أحد  عبر  بالخدمة  أمرت  التي  العليا  للمحكمة  الأول  القرار  هو  هذا  كان  حيث 

التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وقد أتى هذا الحكم في أعقاب أحكام أخرى صادرة عن محاكم  
 أستراليا وكندا. 

Browning, J. G. (2012). op. cit., p. 174,175. & Alma, R. (2012, Mar 29). 

AKO Capital LLP & another v TFS Derivatives & others: Service of 

High court claim permitted using Facebook. Last visited (1/8/2024). 

Available at the following link: https://www.iusinaction.com/ako-capital-

llp-another-v-tfs-derivatives-others-service-of-high-court-claim-

permitted-using-facebook/?lang=en & Leslie, S. (2015, May 2). Courts 

‘Likes’ notification via social media, LexisNexis. Last visited (1/8/2024). 

Available at the following link: 

https://www.lexisnexis.co.uk/blog/restructuring-and-insolvency/court-

likes-notification-via-social-media  

-، وهى محكمة كوازولو Facebookحيث ذكرت المحكمة التي أذنت بالإعلان عن طريق  127
العليا   أفريقيا،    ”Durban“  في  KWAZULU-NATAL HIGHناتال  طلب  بجنوب  أن 

المدعي لن يؤثر على حق المدعى عليه في الخصوصية لأنه طلب إرسال رسالة إلى المدعى  
عليه عبر رسالة شخصية على هذه المنصة، كما أنه لا يمكن لأي فرد من الجمهور بما فيهم  
المدعى   تبليغ  في  الأفضل  الخيار  أنها  ترى  إذ  إليها،  الوصول  كأصدقاء  المُدرجين  الأشخاص 

https://www.iusinaction.com/ako-capital-llp-another-v-tfs-derivatives-others-service-of-high-court-claim-permitted-using-facebook/?lang=en
https://www.iusinaction.com/ako-capital-llp-another-v-tfs-derivatives-others-service-of-high-court-claim-permitted-using-facebook/?lang=en
https://www.iusinaction.com/ako-capital-llp-another-v-tfs-derivatives-others-service-of-high-court-claim-permitted-using-facebook/?lang=en
https://www.lexisnexis.co.uk/blog/restructuring-and-insolvency/court-likes-notification-via-social-media
https://www.lexisnexis.co.uk/blog/restructuring-and-insolvency/court-likes-notification-via-social-media
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، وذلدك حدين إتادذت المحكمدة العىيدا هنداك دةلية سينفافورةانسيوية، في كلًا من  

ا بال ماح لىمحامين باستادام مواقع مثل   لند مبا رة إجدراء  Xو  Facebookقرارا

ا فعدالاا  الإللًن، وذلك بالنظر لما تمارسه وسائل التواصل الإجتمالي هذه من ًورا

ا في إتمام هذه الادمة ومهما
 Storey, David، وقد حدُ هذا بالفعل في "قضية  128

Ian Andrew v. Planet Arkadia Pte Ltd and others” SGHCR 7 

ا، وقدد بدذلت فيهدا   دةلية الةنيد؛ وإلم جانب سن افورة، تد تي  129م2016لام   أيضدا

 

عليه الذي لم يقدم أي عنوان لإعلانه من قبل الدائنين، وهى إرسال رسالة خاصة له على وسائل  
به   القضية، ولعل هذا ما أمرت  لهذه  بالنسبة  الشأن  به، كما هو  الخاصة  التواصل الإجتماعي 

 غالبية القرارات القضائية التي تمنح مثل هذه الخدمة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.  
CMC Woodworking Machinery (Pty) Ltd v. Pieter Odendaal Kitchens, 

2012 (5) SA 604 (KZD). Vanleenhove, C. (2020). op. cit., p. 41-43. & 

Upchurch, A. (2016). op. cit., p. 576. & CASE FILE, Reportable (Case 

no: 6846/2006, 3-8-2012) Steyn J. Available at the following link:  

https://www.saflii.org/za/cases/ZAKZDHC/2012/44.pdf  

128 Browning, J. G. (2012). op. cit., p. 171-173.  

العليا   129 المحكمة  سمحت  بالإجراءات   High Courtحيث  عليه  المدعى  إعلان  للمدعي 
وبرامج رسائل الإنترنت، نظرًا لأن   Facebookو    Skypeبطريق الوسائل البديلة، عبر رسائل  

 المدعي لم يكن قادرًا على إعلان المدعى عليه شخصيًا في أستراليا.
Storey, David Ian Andrew v. Planet Arkadia Pte Ltd and others, (2016) 

SGHCR 7. SC, C. B., & Jiet, C. V. (2016). Civil Procedure, SAL Annual 

Review, vol. 17, p. 212. Available at the following link: 

https://journalsonline.academypublishing.org.sg/Journals/Singapore-

Academy-of-Law-Annual-Review-of-Singapore-Cases/Current-

Issue/ctl/eFirstPublicAbstractView/mid/497/ArticleId/1205?Citation=(20

16)+17+SAL+Ann+Rev+186 & Jerry, C. E., Donald, D. A., & Ismail, S. 

M. (2022). SERVES YOU RIGHT!: ISSUES AND CHALLENGES OF 

PERSONAL SERVICE AND AR REGISTERED SERVICE IN CIVIL 

SUIT, p. 21. Available at the following link: 

https://www.researchgate.net/publication/366149800 & CASE FILE, 

https://www.saflii.org/za/cases/ZAKZDHC/2012/44.pdf
https://journalsonline.academypublishing.org.sg/Journals/Singapore-Academy-of-Law-Annual-Review-of-Singapore-Cases/Current-Issue/ctl/eFirstPublicAbstractView/mid/497/ArticleId/1205?Citation=(2016)+17+SAL+Ann+Rev+186
https://journalsonline.academypublishing.org.sg/Journals/Singapore-Academy-of-Law-Annual-Review-of-Singapore-Cases/Current-Issue/ctl/eFirstPublicAbstractView/mid/497/ArticleId/1205?Citation=(2016)+17+SAL+Ann+Rev+186
https://journalsonline.academypublishing.org.sg/Journals/Singapore-Academy-of-Law-Annual-Review-of-Singapore-Cases/Current-Issue/ctl/eFirstPublicAbstractView/mid/497/ArticleId/1205?Citation=(2016)+17+SAL+Ann+Rev+186
https://journalsonline.academypublishing.org.sg/Journals/Singapore-Academy-of-Law-Annual-Review-of-Singapore-Cases/Current-Issue/ctl/eFirstPublicAbstractView/mid/497/ArticleId/1205?Citation=(2016)+17+SAL+Ann+Rev+186
https://www.researchgate.net/publication/366149800
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العديد من المحاكم العىيا جهدوًاا لتح دين طدرق إلدلًن الإجدراءات ًاخدل ولاياتهدا 

، وهو مدا 130القضائية، بما في ذلك إرساء قوالد محدًة لوسائل الادمة الإلكترونية

 & Tata Sons Limited & others v. John Doe(s)رأينددداه فدددي "قضدددية 

others”    ا فدي "قضدية 131م2016في لدام  Kross Television، وكدذلك أيضدا

 

High Court (Suit no.1092/2015, Summons no.1030/2016) Zhuang 

WenXiong AR. Available at the following link: 

https://www.elitigation.sg/gd/gd/2016_SGHCR_7/pdf  

دلهي   130 في  العليا  المحكمة  أصدرت  المثال،  سبيل  دائرة    Delhi High Courtفعلى  قواعد 
لعام   الإلكتروني  والبريد  والفاكس  بالساعي  بالإعلان  المُتعلقة  المدنية  للإجراءات  دلهي  محاكم 

   .م2011فبراير سنة   9م في 2010
Delhi Courts Service of Processes by Courier, Fax and Electronic Mail 

Service (Civil Proceedings) Rules, 2010. Available at the following link: 

https://perma.cc/LB64-ZA7S.  

طرق    The High Court of Bombay  م، طبقت المحكمة العليا في بومباي2018وفي عام  
تنفيذ الخدمة البديلة، وذلك إنطلاقًا من أهميتها، بما في ذلك منصات الرسائل المُرسلة، بموجب 

 من الأمر الخامس من قانون الإجراءات المدنية.  20القاعدة 
High Court of Judicature at Bombay, CIVIL APPELLATE, Writ Petition 

No.902.WP4217 of 2018.  

Available at the following link: https://perma.cc/NA78-T594  

ففي هذه القضية سمحت محكمة دلهي العليا للمدعي بمباشرة إعلان أحد المُدعى عليهم من  131
تطبيق   الإلكتروني؛   WhatsAppخلال  البريد  خدمة  إلى  كذلك  وبالإضافة  النصية،  والرسالة 

التي تظهر بجانب   ”double-tick“وعلاوة على ذلك، فقد اعتبرت المحكمة أن العلاقة الزرقاء  
 الرسالة المُرسلة، تعني أن الرسالة قد تمت قراءتها، وذلك كدليل ظاهر على تسليم الإعلان.  

Tata Sons Limited & others v. John Doe(s) & others, CS(COMM) 

1601/2016, (Apr. 27, 2017). Ahmad, T. (2020). India, Service of Process, 

Report LL File No.2020-019331, The Law Library of Congress, Global 

Legal Research Directorate, p. 76. Available at the following link: 

https://www.loc.gov/item/2020720028/ & CASE FILE, High Court of 

https://www.elitigation.sg/gd/gd/2016_SGHCR_7/pdf
https://perma.cc/LB64-ZA7S
https://perma.cc/NA78-T594
https://www.loc.gov/item/2020720028/
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India Pvt Ltd & Another v. Vikhyat Chitra Production & 

”Others  132م2017في لام. 

ا    مدن ًول العدالم ولديس كدل الددول،   إذا كان ما سبق يمُثل الوضع القائم في بعضا

، فعىدم مصياحيث أنه لا يت ع المقام لذكرها جميعاا، فإنه لىم العكس من ذلدك فدي 

الرغم من إلترا  المشرع نف ه بإنتشار اسدتادام وسدائل الإتصدال الحديثدة، وقدد 

 

Delhi, CS(COMM) 1601/2016. Available at the following link: 

https://perma.cc/QY7N-V5TG  

بجريمة   132 تعلقت  وقد  العليا،  بومباي  أمام محكمة  لتليفزيون كروس  القضية  هذه  كانت  حيث 
، وذلك من خلال Vikhyat Chitra Productionسرقة أدبية وانتهاك حقوق النشر قامت بها  

فيلم   من  Pushpaka Vimanaإنتاج  بالرغم  وذلك  كوري،  فيلم  من  نسخة  الواقع  في  هو   ،
الحقوق الرسمية التي تملكتها تليفزيون كروس قبلهم؛ وكان نتيجة ذلك، أن رفعت الأخيرة دعوى  
بطلب  المحكمة  إلى  فلجأت  عليهم،  المعروفة  بالدعوى  إعلانهم  من  تتمكن  لم  أنها  إلا  عليهم، 

، وهو ما إستجابت له المحكمة،  ”WhatsApp“إعلانهم بالتكليف بالحضور عن طريق تطبيق  
تطبيق   على  كذلك  اعتمدت  ما  عليه؛    ،”TrueCaller“بعد  المدعى  رقم  من  للتحقق  وذلك 

 وعليه، فقد شكل هذا الأمر بالتأكيد أحد أكثر الأحكام ثورية بين الأحكام التي أصدرتها المحاكم.  
Kross Television India Pvt Ltd & Another v. Vikhyat Chitra Production 

& Others, Suit (L) No. 162 of 2017. Shah, A. P. (2017, May). WhatsApp 

As Evidence…What’s That? Bombay Chartered Accountants’ Journal 

(BCAJ). Last visited (2/8/2024). Available at the following link: 

https://bcajonline.org/journal/whatsapp-as-evidence-whats-that/ & Shah, 

B. (2020, Mar 31). Online Dispute Resolution: Validity of ‘Service’ 

Through Emails, WhatsApp and Messaging Applications.  Last visited 

(2/8/2024). Available at the following link: https://www.livelaw.in/law-

firms/articles/online-dispute-resolution-validity-of-service-through-

emails-whatsapp-and-messaging-applications-154596 & CASE FILE, 

High Court of Bombay, (L) No. 572/2017. (Mar. 23, 2017). Available at 

the following link: https://taxguru.in/wp-content/uploads/2017/05/Kross-

Television-India-Pvt-Ltd-Anr-Vs-Vikhyat-Chitra-Production-Ors-

Bombay-High-Court.pdf  

https://perma.cc/QY7N-V5TG
https://bcajonline.org/journal/whatsapp-as-evidence-whats-that/
https://www.livelaw.in/law-firms/articles/online-dispute-resolution-validity-of-service-through-emails-whatsapp-and-messaging-applications-154596
https://www.livelaw.in/law-firms/articles/online-dispute-resolution-validity-of-service-through-emails-whatsapp-and-messaging-applications-154596
https://www.livelaw.in/law-firms/articles/online-dispute-resolution-validity-of-service-through-emails-whatsapp-and-messaging-applications-154596
https://taxguru.in/wp-content/uploads/2017/05/Kross-Television-India-Pvt-Ltd-Anr-Vs-Vikhyat-Chitra-Production-Ors-Bombay-High-Court.pdf
https://taxguru.in/wp-content/uploads/2017/05/Kross-Television-India-Pvt-Ltd-Anr-Vs-Vikhyat-Chitra-Production-Ors-Bombay-High-Court.pdf
https://taxguru.in/wp-content/uploads/2017/05/Kross-Television-India-Pvt-Ltd-Anr-Vs-Vikhyat-Chitra-Production-Ors-Bombay-High-Court.pdf


  

 

 منى عماد الدين علي محمود الشيمي 

 2026 مارس –)دراسات عليا(   55عدد ال -38مجلد       المجلة القانونية الاقتصادية     

 

53 

نظم لىدم أقرهدا آليدة اسدتادام وسدائل التواصدل الإجتمدالي فدي المجدال الجندائي 

، وقددانون مكافحددة 133م2003ل دنة  10بموجدب كددلًا مدن قددانون الإتصدالات رقددم 

، وألطدم الددليل النا د  لنهدا 134م2018ل دنة    175جرائم تقنية المعىومات رقم  

ذات القوة المُقدررة لىددليل التقىيددي، إلا أنده أغفدل تنظديم ذات الم د لة فدي المجدال 

الإجرائي، وذلك لن طريق إًخال تعديلًت لىم نصوص قانون المرافعات تواكب 

التطورات التشريعية الحديثة التي تحدُ في العديد من ًول العدالم كمدا أوضدحناها 

. وإلم أن يتحقق ذلك، وي تجيب المشدرع لهدذا الأمدر بتعدديل قدانون 135في الألىم

المرافعات، فلً يوجد ما يمنع من تنفيذ الإللًن لبدر وسدائل التواصدل الإجتمدالي 

هدياا بالدول ال ابقة، وذلك طالمدا أنده لا توجدد نصدوص صدريحة تحظدر اسدتادام 

وسائل التواصل الإجتمالي، وطالما أن هذه الطريقة تتحقق بها ال اية من الإلدلًن 

ا روليدت الضدوابط  وهم الىدم الاصدوم بالواقعدة محدل الإلدلًنر، وطالمدا أيضدا

والضمانات القانونية والفنية التي تعُين لىم تحقق ال ايدة مدن الإلدلًن، وإذا كاندت 

محكمة النقض قد فعىتها من قبل، لندنا أخذت بالقياس وبتحقق ال اية من الإلدلًن، 

وذلك لندما أقرت بصحة إنعقداً الاصدومة بحضدور الاصدم ولدو لدم يدتم إللًنده 

، فمدن بداب أولدم يمُكدن 136م1992أصلًا وذلك قبل تعديل قدانون المرافعدات سدنة 

 .  137إجاتة الإللًن بوسائل التواصل الإجتمالي التي تحُقق العىم اليقينم الفعىي

 

 م.2003فبراير سنة  4مكرر )أ(، في  5الجريدة الرسمية، العدد  133
 م. 2018أغسطس سنة  14مكرر )ج(، في  32الجريدة الرسمية، العدد  134
ــل  135 ــائل التواصـــ ــائي عبـــــر وســـ ــة الإعـــــلان القضـــ ــود، مـــــدى قانونيـــ ــد محمـــ ــيد أحمـــ ــد ســـ د. أحمـــ

 . 90الإجتماعي، مرجع سابق، ص
م يعتبر حضور الخصوم بغير إعلان محلًا  1992لم يكن قانون المرافعات قبل تعديله سنة   136

للمادة   الثالثة  الفقرة  أُضيفت  بعدما  أنه  إلا  الخصومة،  المُعدل    68لإنعقاد  المرافعات  قانون  من 
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وإسدتكمالاا لطدرق الإلدلًن التدي  ثانياً: اتعي ن عبيا الباييد اتلوتاةنيي: −

يمُكن إنفاذها بإتباع أساليب تقنية حديثة، فدإلم جاندب الطريقدة ال دابقة فدي 

الإللًن والتي تتم لبر "وسدائل التواصدل الإجتمدالي وتطبيقاتده"، حيدث 

أنها لا تعُد بذاتها الوسائل الوحيدة التي يمُكن الىجوء إليهدا لتنفيدذ الإلدلًن، 

ا تنفيذ الإللًن بوسيىة تقنية حديثة آخرى، ألا وهم الإلدلًن  بل يمُكن أيضا

، حتم أنها تعتبر مدن أكثدر الطدرق ”E-mail“  البايد اتلوتاةنيبطريق  

ا وموقوقية ومصداقية في إنفاذ الإللًن بالوسدائل الحديثدة، وبعبدارة  انتشارا

أخرى، إذا كان الإللًن لبر وسدائل التواصدل الإجتمدالي متداح وجدائز، 

ا لإمكانيدة إيجداً الشداص  بح ب ما تدم ذكدره مدن سدوابق قضدائية، نظدرا

"الاصددم" لىددم تىددك المنصددات، إلا أندده وجددوًه هددذا مُعتمددد لىددم البريددد 

الإلكتروني، حيث أنه لا يمُكن إنشاء صفحات لىم غالب تىك المنصات إلا 

 

م، والتي نصت على: "... ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى،  1992لسنة  23بالقانون رقم 
إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة"؛ فبهذا التعديل يزول التناقض بين 

التطبيق؛   لهذا  القانوني  الأساس  ويستقيم  القانونية،  والقواعد  القضائي  فتحي    انظرالتطبيق  د. 
وتطبيقية  تأصيلية  دراسة  المرافعات،  قانون  في  البطلان  نظرية  زغلول،  ماهر  أحمد  د.  والي، 
البطلان   وأنواع  والموضوعية  الشكلية  بطلانها  وأسباب  المرافعات  قانون  في  الإجرائية  للأعمال 
الثانية، سنة   الطبعة  القاهرة،  الحديثة،  الطباعة  دار  به وتصحيحه وآثاره،  التمسك  له  وبيان من 

 .  665-658م، ص 1997
ــل  137 ــائل التواصـــ ــائي عبـــــر وســـ ــة الإعـــــلان القضـــ ــود، مـــــدى قانونيـــ ــد محمـــ ــيد أحمـــ ــد ســـ د. أحمـــ

 . 97-93الإجتماعي، مرجع سابق، ص
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، أي أن ما ن تطيع قوله 138من خلًل تزويدها بالبريد الإلكتروني لصاحبها

هنا الأساس والأصل يتمثل في البريد الإلكتروني، ولىيه يمكدن القدول أنده 

إذا كان الإللًن بطريق وسائل التواصدل الإجتمدالي متداح، فإنده سديكون 

إذا مدا تدم بطريدق البددريد الإلكتدددروني؛   -بطبيعدددة الحدددال-متاح وجدائز  

هذا وقد تم تعدريددف الإلدلًن بهدذه الوسيددىة ب ندددده " النقدددل الإلكتروندي 

 .139لم تند إلم العنوان الإلكتروني لىاصم ب رض إللًمه به"

وأما لن انلية أو التصور التي يمُكن بها تنفيذ الإللًن بهذه الوسيىة، فإنده يمكدن    

إسناً تىك المهمة إلم أحد موظفي المحكمة الإلكترونيدة، وسديعر  بدددد "المُحضدر 

الإلكتروني"، والذي سيتولم إلدلًن المددلم لىيده بصدحيفة الددلوى الإلكترونيدة 

ا بدالرقم القدومي أو بمصدىحة  لبر بريده الإلكتروني للأخير، الذي سديكون مربوطدا

وقائق ال فر والهجرة، ولكي يتم ذلك، فنحن أمام فرضدين إقندين، والىدذين يتمدثلًن 

 في انتي:

اوهو لىم المدلي بالبريد الإلكتروني لىمدلم لىيه، مدع إضدافته   الةاض الأةل.  1

في صحيفة ًلواهر: هنا يقوم الموظف الم ئول بإللًن المددلم لىيده مدن خلًلده، 

والذي ستصل إلم المُعىن إليه كبريد حكدومي، مضدافاا إليده رقدم القضدية، والددائرة 

المُاتصة بها، وتاريخ ومكان إنعقاً أولم جى دات القضدية، وبالإضدافة كدذلك إلدم 

الرقم الكوًي الذي سيتيح له متابعة ًلواه لن بعُد، وإرسال وتباًل المدذكرات مدع 

 

وسائل   138 عبر  القضائي  الإعلان  طريق  عن  القضائية  الحماية  محمود،  أحمد  سيد  أحمد  د. 
الخليج   دول  وتشريعات  الدولية  القضائية  السوابق  بعض  ظل  في  دراسة  الإجتماعي،  التواصل 

 .    460،459العربي، مرجع سابق، ص
 .  49د. حسين إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص 139
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المحكمة والاصوم، وتعقبُ ما ستصدره المحكمة من قدرارات وأحكدام فيمدا يتعىدق 

 .140بدلواه، كل هذا بصورة آمنة وسرية

اوهو لدم لىم المدلي ببريد المدلم لىيه الإلكتروني أو بمحدل . الةاض الثاني  2

إقامتهر: ففي هذا الفرض سيقوم قىم كتاب المحكمة الإلكترونية، ومدن خدلًل الدربط 

مصدىحة الأحدوال المدنيدة بتقدديم   ”Data Retrieval“الشبكي مدع قالددة بياندات  

طىب للأخيرة لىحصدول لىدم بياندات الم دتهد  بدالإللًن، كمحدل إقامتده، بريدده 

الإلكتروني كما هو قابت في بطاقة الرقم القومي الذكية، ومن قم تتم مراسىته، وذلك 

 .141بعد مراجعة هذه البيانات مع المدلي لىت كد من أنه الشاص المُراً إللًنه

وهناك من الضدمانات مدا يمُكدن أن يت كدد بهدا وصدول رسدالة البياندات المُحمىدة    

بالإللًن إلم المدلم لىيه، ولعل من أهمها، أن الإللًن الذي يتم لن طريق البريد 

الإلكتروني الموصم لىيه يوحد بين الشاص والموطن، بمعنم أنه يمزج الشاص 

الطبيعي مع  اصه أو في موطنه، وبالتالي فمجرً إرسال الرسالة الإلكترونية إلم 

ا  صدندوق البريدد الإلكتروندي لىشداص المُ دتهد  بدالإللًن، فدإن هدذا يعُدد إللًندا

لىشاص نف ه، لأنه الوحيد الذي يمىك القدرة لىدخول إلم صندوقه البريدي، والعىدم 

بكافة الرسائل التي وصىت إلم البريد في أي وقدت ومدن أي مكدان، فيكدون البريدد 

، وكما 142الإلكتروني بتىك الإمكانية بمثابة الموطن الإفتراضي لىشاص المُعىن إليه

ا لموقع المحكمة الإلكترونيدة وفدي إطدار تفعيدل الحكومدة الذكيدة، ت كيدد  يمكن أيضا

 

 . 180د. محمود محمد عبدالعزيز الهجرسي، المرجع السابق، ص 140
المعاصر،   141 الإجرائي  الواقع  في ضوء  الإلكترونية  المحاكم  محمود،  محمد  جودة  أشرف  د. 

 .  106م، ص2020، الجزء الثالث، سنة  35مجلة الشريعة والقانون، العدد 
 . 50،51د. حسين إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص 142
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إخبدار المددلم لىيده بوصددول رسدالة البياندات إلددم بريدده الإلكتروندي، وإخطدداره 

بضرورة مطالعدة بريدده الحكدومي الإلكتروندي الاداص بالمحكمدة، وذلدك بوضدع 

إ عار أو تنبيه لىم أياا من الادمات الدورية المتجددًة  دهرياا، كفدواتير الكهربداء، 

وفضلًا لن ذلك، فإنه وبالنظر إلم التقدارب ، 143المياة، الهاتف، أو ال جل التجاري

الشديد بين البريد الإلكتروني والبريد التقىيدي، فإنده الأول ي دتطيع أن يقدوم بدنفس 

وظائف البريد التقىيدي الموصم لىيه، بل أنه أفضل منه في أنه يحمل الددليل لىدم 

 .144ت ىمه ورفضه وقراءته ممن استىمه، وحتم سالة وتاريخ القراءة

ا     وإذا كان ما سبق تناوله يتعىق بح دب مدا إذا كدان الم دتهد  بدالإللًن  اصدا

مدن قدانون  13طبيعياا، أما إذا كان الم دتهد  بدالإللًن مّمدن نصدت لىيده المداًة 

، ف مر الإللًن هنا سياتىف بطبيعة الحال من  اص إلم أخر، فمثلًا 145المرافعات 

، فإنه مدن خدلًل الدربط التقندي فدي بإللًن الأ ااص الإلتبارية العامةفيما يتعىق  

إطار الحكومة الإلكترونية، سيت نم إللًن كافة المصالح والجهات الحكوميدة فيمدا 

ا لأحكدام القدانون رقدم   ل دنة   15بينها لبر الموقع الإلكتروني لكل جهة، وذلك وفقدا

 

إلكترونية القضاء بين النظرية والتطبيق في ضوء تجربة المشرع د. محمد عصام الترساوي،   143
 .  150صالمصري والإماراتي، دار النهضة العربية، بدون رقم طبعة، بدون سنة نشر، 

والدراسات   144 الكتب  دار  الإلكتروني،  للتقاضي  اللوجستية  الدعائم  عطية،  السيد  د. مصطفى 
 .  157م، ص2024العربية، بدون رقم طبعة، سنة  

أنه: "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة  145 المادة على  وحيث تنص هذه 
الآتي:   الوجه  على  المختصة    -1الإعلان  المصالح  ومديري  للوزراء  يسلم  بالدولة  يتعلق  ما 

فتسلم   والأحكام  الطعون  الدعاوى وصحف  عدا صحف  فيما  مقامهم  يقوم  لمن  أو  والمحافظين 
  -2الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلي لكل منها.   

م،  1968لسنة    13المدنية والتجارية رقم  قانون المرافعات  انظر  ما يتعلق بالأشخاص العامة..."؛  
 م. 1968مايو سنة  9، في 19المنشور بالجريدة الرسمية، العدد  
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، كما يت نم إللًن هيئة قضايا الدولة بكافدة الددلاوى المرفولدة قبىهدا 146م2004

لبر موقعها الإلكتروني، وذلك بإرسال الإلدلًن لىدم بالبريدد الإلكتروندي المُثبدت 

بالموقع، وذلك بإلتبارها مُمثىة لن الوتارات والهيئات الإلتبارية؛ هذا مدن ناحيدة 

، كالشركات إللًن الإ ااص الإلتبارية الااصةالأ ااص الإلتبارية العامة، أما  

التجارية والجمعيات والمؤس ات الااصة، فيمكن مبا رته لبر الموقع الإلكتروني 

لىشركة، والذي ينشا بمعرفة هيئة تنمية صنالة اتكنولوجيا المعىومدات، كمدا يمكدن 

إخطار الشركات لبر البريد المُرسل من موقع المحكمة إليهدا لبدر صدفحة ال دجل 

التجاري، فهذه الشركات يتطىب منها لندد ت سي دها وقيددها، ضدرورة وضدع بريدد 

ا لىدم بريدد إلكتروندي حكدومي يت دنم  إلكتروني لهدا، فضدلًا لدن حصدولهم أيضدا

، فيمُكن إلددلًنهم من ب فددراً القددوات الم ددىحةمراسىتهم من خلًله؛ وفيما يتعددىق  

 خلًل مُراسددىة المددؤس ة

القضائية الماتصة بهم، وذلدك مدن خدلًل إرسدال الرسدالة إلدم البريدد الإلكتروندي 

ص  إلددلًن الادداص بالمؤس ددة والمُثبددت لبددر موقعهددا الإلكترونددي؛ أمددا مددا ياددُ

، فيمكن مراسىة قطاع مصىحة ال جون التابع لوتارة الداخىية بمضمون الم جونين

رسالة البيانات المُرسل من موقدع المحكمدة، وذلدك لبدر البريدد الاداص بمصدىحة 

ببحدارة ؛ وإذا كدان الإلدلًن يتصدل  147ال جون والمُثبت لىم موقعهدا الإلكتروندي

 

رقم   146 القانون  تنمية  2004لسنة    15انظر  هيئة  وإنشاء  الإلكتروني  التوقيع  تنظيم  بشأن  م 
إبريل سنة  22تابع )د(، في  17صناعة تكنولوجيا المعلومات، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد 

 م.  2004
تقنية  147 كيفية  توفير  أيضًا، لابد من  المسجونين  بإعلان  يتعلق  وفيما  أنه  هنا  ننوه  أن  ونريد 

أخرى بجانب الوسيلة السابقة تضمن الإعلان الشخصي للمسجون، وذلك كي تتماشى مع الحكم 
قضائية "دستورية"، والذي    30لسنة    49الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  
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، فديمكن توجيده الإلدلًن لبدر الاتصدال ال فن التجارية أو أحد العامىين لىم متنها

بموقع المواني البحرية وإخطار العامىين بال فن من خلًل بريدهم الإلكتروني، أمدا 

، فإنده يمكدن مراسدىتهم للأ ااص الذين يمىكون موطن معىوم فدي الاداص بالن بة  

لبر البريد الإلكتروني مبا رةا، أو حتم بالتن يق مع وتارة الاارجية، التي سدتقوم 

 . 148بدورها في إيصال الإللًن لصاحبه

وهكدددذا يتضدح لندا ممدا سدبق تناولده، أن الإلدلًن الدذي يدتم لبدر تقنيدة البريدد    

الإلكتروني طالما أنه يمُكنده أن يحقدق ذات ال ايدة التدي يحُققهدا الإلدلًن القضدائي 

الورقي وهم إللًم الاصم المطىدوب تبىي ده بوجدوً إجدراء يمدس مصدالحه، فمدن 

المُمكددن لىمشددرلين القددانونيين اسددتعماله فددي التبىيددي طالمددا أندده يبىددي هددذه ال ايددة 

؛ ولعدل هدذا الأمدر هدو مدا تدم 149المنشوًة، وطالما ت مح به الظرو  والإمكانيات 

حدوقه بالفعل في ًولاا لي ت قىيىة العدً ومن ماتىدف القدارات، حيدث  درلت فدي 

الإجاتة التشريعية للإللًن لبر البريد الإلكتروني في أنظمتها القانونية، ولعل مدن 

اليدةل الأعضيا  باتتحياد بين تىك الددول لىدم سدبيل المثدال لا الحصدر، كدلًا مدن 

، وقددد حدددُ ذلددك لندددما نشددرت المفوضددية European Unionالأةرةبييي 

 

( من قانون المرافعات، فيما لم تضمنه من وجوب إثبات 13/7قضى بعدم دستورية نص المادة )
العدد   الرسمية،  بالجريدة  الحكم  نُشر  نفسه، وقد  للمسجون  تسليمها  المطلوب  الأوراق    10تسليم 

 م.  2018مارس سنة   13مكرر )ب(، في 
الترساوي،    148 عصام  محمد  تجربة  د.  ضوء  في  والتطبيق  النظرية  بين  القضاء  إلكترونية 

والإماراتي المصري  صالمشرع  سابق،  مرجع  محمود،  ؛150-152،  محمد  جودة  أشرف  د. 
 . 107،106، صالمرجع السابق

في  149 وأهميتها  الحديثة  الوسائل  ودور  المدنية  الدعوى  نوافلة، معوقات سير  أحمد  يوسف  د. 
الحقوق، كلية  الأردني،  والقانون  العماني  القانون  بين  مقاربة  دراسة  الملك   تقليصها،  جامعة 

 .  679م، ص 2020ديسمير 22قابوس، سلطنة عُمان، المؤتمر العلمي الخامس، الجزء الثاني، 
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ا في مايو    ”The European Commission“الأوروبية   م، وذلدك 2018إقتراحا

دلم لىيده 1393/2007150اللًئحة رقم    لتعديل ، والذي سيتيح إمكانيدة إخطدار المدُ

بإجراءات التقاضي لن طريق البريد الإلكتروني كوسيىة بديىة للإللًن تعُاًل ذات 

الادمة إذا ما قدُمت لن طريق البريد، ولكن  ريطة استادم قنوات اتصدال متاحدة 

ا، بما يكفلُ ت هيل الإجراءات فدي الم دائل المدنيدة  ومُ جىة إلكترونياا ومؤهىة أيضا

والتجاريددة، ويحمددي حقددوق المُرسددل إلدديهم لددن طريددق ضددمان م ددتوى لددال مددن 

، وهددو مددا إستجدددداب لدده البرلمددددان الأوروبددي 151الاصوصددية والأمددن والحمايددة

درت الجديددة المُعدلدة، تحمدل  والمجددىس بالفعل، حيث تددم تعدديدددل اللًئحدة، وصدُ

، رةسييا؛ وفدي  152م2020نوفمبر سدنة    25في تاريخ    (EU) 2020/1784الرقم  

م بددإبلًا الأطددرا  فددي التقاضددي المدددني 2012سدمحت المحكمددة العىيددا فددي لددام 

والجنائي والإًاري بش ن مكان وتاريخ ووقت جى ات المحكمة لن طريدق إرسدال 

رسائل نصية قصيرة، وذلك في حالدة مدا إذا أبددى جميدع الأطدرا  موافقدة خطيدة 

، كمددا تمددت إضددافة وسدديىة أخددرى لبددر البريددد 153لىددم هددذا الشددكل مددن الإخطددار

 

150 THE EUROPEAN PARLIAMENT (2018, May 31).  Regulation (EC) 

No 1393/2007. COM/2018/379 final. Document 52018PC0379. Last 

visited (13/8/2024). Available at the following link: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52018PC0379  

151 Gesley, J. (2020). European Union, Service of Process. op. cit., p. 

61,62.  

152 THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (2020, 

Nov 25).  Regulation (EU) No 2020/1784. Document 02020R1784-

20201202. (OJ L 405 2.12.2020), Last visited (13/8/2024). Available at 

the following link: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1784/2020-12-02  

153 Russian Federation Supreme Court, Ruling No. 3 of Feb. 9, 2012, on 

Amending Select Rulings of the RF Supreme Court Plenary Session, 

Dec. 25, 2018, No. 2, Last visited (13/8/2024). Available at the following 

link: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125959/  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52018PC0379
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52018PC0379
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1784/2020-12-02
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125959/
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الإلكترونددي كطريقددة مشددرولة أخددرى للإخطددار، وذلددك إذا ألددرب الاصددم لددن 

موافقته لىم تىقدي رسدائل البريدد الإلكتروندي، حيدث التبدرت المحكمدة أن تداريخ 

؛ 154هو تاريخ إستلًم الاصم للإخطار  mail”-“Eإرسال الرسالة إلم الاصم لبر  

ا، أصددر الفدرع القضدائي الفيددرالي فدي يونيدو  الموسييكوكذلك في  م 2020أيضدا

ا من أجل معالجة لدًاا من الم ائل الإجرائية في سياق وضع كوفيد  ، 19155-توجيها

أن  -م دائل التقاضدي التجداري-حيث نص التوجيه لىم أنده يجدوت للأطدرا  فدي 

تاتار تىقدي الإخطدارات الإجرائيدة لدن طريدق البريدد الإلكتروندي، بحيدث تكدون 

الإخطارات الإلكترونية نافذة المفعول بعد يوم واحدد مدن وصدول الطدر  المتىقدي 

راً إخطدداره بدده، وذلددك لبددر نظددام  ددبكة المحدداكم التددي لا يمُكددن  إلددم الم ددتند المددُ

 .  156الوصول إليها إلا للأطرا  ذات الصىة بالدلوى

ا سنجد      ، وقدد التمددت نظدام المملوة العابيية السيعوديةومن الدول العربية أيضا

، وذلك بمقتضم قرار المجىس 157التبىيي القضائي الإلكتروني لىدلاوى بصفةٍّ لامة

ه، والمبندي لىدم 21/4/1439ر الصاًر بتداريخ 39-6-219ا الألىم لىقضاء رقم

 

154 Fremer, I. (2020). Russian Federation, Service of Process. op. cit., p. 

106.   

155 General Agreement (12/2020), of the Plenary of the Council of the 

Federal Judiciary, regulating the integration and processing of electronic 

records and the use of videoconferences in all cases of jurisdiction of the 

courts under the responsibility of the Council itself, DOF, June 12, 2020, 

Last visited (13/8/2024). Available at the following link:  

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594926&fecha=12/06/202

0#gsc.tab=0  

156 Gustavo, G. (2020). Mexico, Service of Process. op. cit., p. 89,90.  

ــا الحديثــة فــي القضــاء الإداري،  157 ــدين، إســتخدام التكنولوجي د. هشــام عبدالســيد الصــافي بــدر ال
 . 89مرجع سابق، ص

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594926&fecha=12/06/2020#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594926&fecha=12/06/2020#gsc.tab=0
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ه، والددذي تضددمن الموافقددة لىددم 25/3/1439ر فددي 14388الأمددر المىكددي رقددم ا

اسددتعمال الوسددائل الإلكترونيددة فددي الإلددلًن، حيددث صددار التبىيددي لبددر الوسددائل 

ا نقاره القانونية، وتبىي اا لشداص المُرسدل  الإلكترونية وبح ب قرار المجىس مُنتجا

إليه، متم تم لن طريق أياا من الرسائل النصدية لبدر الهداتف المحمدول، أو البريدد 

الإلكتروني لىشاص الطبيعي أو المعنوي، أو الح ابات المُ جىة في الأنظمة انلية 

، وقد ألقب ذلك موافقة مجىس القضداء الإًاري لىدم ضدوابط التبىيدي 158الحكومية

القضائي بالوسائل الإلكترونية أمام محاكم ًيدوان المظدالم، وذلدك بدالقرار الصداًر 

ا 159ه19/10/1439ر بتدداريخ 17/1439منهددا رقددم ا دةليية ؛ وكددذلك سددنجد أيضددا

م المُعدل لبعض أحكام قدانون 2015ل نة    26، وقد حدُ ذلك بالقانون رقم  الوويت

م، 1980ل دنة    38المرافعات المدنية والتجارية الصداًر بالمرسدوم بالقدانون رقدم  

حيث أورً هذا القانون جُمىة من التعدديلًت باصدوص الإلدلًن والتدي كاندت فدي 

مقدمتها المداًة الاام دة منده، مُ دت لًا بدذلك التطدور ال دريع الدذي تدوفره وسدائل 

، وذلك ب ن أضا  لها 160الاتصال الإلكتروني لتطوير الإللًن القضائي بوجه لام

 

م، تاريخ  2020مايو سنة    22،  4832، العدد  98انظر الجريدة الرسمية )أم القرى(، العدد   158
التالي:    8/2024/ 10الزيارة   الإلكتروني  الرابط  خلال  من  متاح                                                         م، 
elqura-https://ncar.gov.sa/um   

العدد   159 القرى(،  )أم  الرسمية  الجريدة  العدد  96انظر  سنة    3،  4738،  م،  2018أغسطس 
الزيارة   التالي:                                                      8/2024/ 10تاريخ  الإلكتروني  الرابط  خلال  من  متاح  م، 

elqura-https://ncar.gov.sa/um   

القانون   160 في  الواردة  التشريعية  والتعديلات  الإلكتروني  القضائي  الإعلان  العبدالله،  أ. حسين 
المُعدل   2015لسنة    26م والقرارات المُنظمة له، تعليق على القانون رقم  2015لسنة    26رقم  

رقم   الحقوق، مجلس   1980لسنة    38للقانون  والتجارية، مجلة  المدنية  المرافعات  قانون  بشأن 
 .  493-491م، ص2016، العدد الأول، مارس سنة 40النشر العلمي، جامعة الكويت، المجلد 

https://ncar.gov.sa/um-elqura
https://ncar.gov.sa/um-elqura
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فقرة رابعة بجانب فقراتها الثلًقة، حيث جعىها تاتص بالنص لىم جدوات الإلدلًن 

برسددالة هاتفيددة مكتوبددة افدداكسر أو بدد ي وسدديىة اتصددال إلكترونيددة قابىددة لحفظدده 

؛ والمُلًحظ من تف ير الدنص ال دابق أنده 161واستاراجه، وذلك في أحوال معينة...

قددد سددمح باسددتادام أي وسدديىة اتصددال إلكترونيددة فددي الإلددلًن سددواء كددان بريددداا 

إلكترونياا أو حتدم ضدمنياا وسدائل التواصدل الإجتمدالي لىدم التبدار أنهدا وسدائل 

ا ا، حيددث  دةليية البحيياين. وبجانددب الكويددت تدد تي 162اتصددال إلكترونيددة أيضددا أيضددا

الترا  فيهدا المشدرع صدراحةا بإمكانيدة إلدلًن الأوراق القضدائية لبدر الوسدائل 

الإلكترونيددة، ويدد تي البريددد الإلكترونددي ك حددد أهددم الوسددائل التقنيددة لتحقيددق هددذا 

، وقددد حدددُ ذلددك بموجددب التعددديلًت المهمددة فيمددا يتعىددق بالإللًنددات 163ال ددرض 

م لىدم بعدض أحكدام قدانون 2007ل دنة    13القضائية والتي أًخىها بالقدانون رقدم  

 

قانون رقم   161 المذكورة من  الخامسة  المادة  إلى  الرابعة كاملةً والمُضافة  الفقرة  لسنة    26انظر 
العدد  2015 اليوم،  الكويت  بجريدة  والمنشور  المذكور،  في  1237م  والستون،  الحادية  السنة   ،

 م.  2015مايو سنة  24
وسائل   162 عبر  القضائي  الإعلان  طريق  عن  القضائية  الحماية  محمود،  أحمد  سيد  أحمد  د. 

الخليج   دول  وتشريعات  الدولية  القضائية  السوابق  بعض  ظل  في  دراسة  الإجتماعي،  التواصل 
 .  480العربي، مرجع سابق، ص

البريد   163 استخدام  بغرض  القضائية  الإعلانات  قواعد  تطويع  الصديقي،  على  فيصل  علي  د. 
البحريني  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  في  تحليلية  دراسة  للإعلان،  كوسيلة  الإلكتروني 

سنة   يناير  الرابع،  العدد  الثاني،  المجلد  البحرين،  الدستورية،  المحكمة  مجلة  م،  2015المُعدل، 
 .  217ص
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م، وبالتحديدد فدي الفقدرة الرابعدة 1971ل نة    12المرافعات المدنية والتجارية رقم  

 .  164من القانون المُعدل 32من الماًة 

، سدنجد أن المشددرع قدد نددص مصياوإذا مدا انتقالندا لمعرفددة طبيعدة الوضدع فددي    

-صراحةا لىم إمكانية الىجوء إلم الوسائل الإلكترونية، والتي منها بطبيعدة الحدال  

فددي إنفدداذ الإلددلًن القضددائي فددي بعددض الدددلاوى فقددط حتددم  -البريددد الإلكترونددي

م، 1999ل دنة    17، وذلك في لدة نصوص قانونية، كقانون التجدارة رقدم  165انن

منده لىدم جدوات إلدذار المددين أو إخطداره فدي أحدوال  58حيث ندص فدي المداًة  

، 166الإستعجال ببرقية أو تىكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الإتصال ال دريعة

فالماًة هنا تبدو واضحة بصورة كبيرة في إطلًق الىفظ "وسائل الاتصال ال ريعة" 

؛ 167لتشمل كافة وسائل الاتصال الحديثة أياا كان نولهدا، ومنهدا البريدد الإلكتروندي

من قانون الضرائب لىم الدخل الجديدد رقدم   116كما أتم المُشرع وأقر في الماًة  

م، لىم أن يكون للإلددلًن المُددرسل بكتاب موصم لىيه مصحوباا 2005ل نة    91

ا لقدانون  بعددىم الوصدددول، أو بد ي وسديىة إلكترونيدة لهدا الحجيدة فدي الإقبدات وفقدا

 

حيث تنص هذه الفقرة على أنه "يجوز الإعلان بالوسائل الإلكترونية المقررة قانونًا، ويصدر   164
لسنة    13القانون رقم    انظر  وزير العدل قرارًا بتنظيم ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء"؛

الصادر بالمرسوم بقانون 2007 المدنية والتجارية  المرافعات  قانون  م بشأن تعديل بعض أحكام 
 م.  2007أغسطس سنة  9، في 2803م، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد  1971لسنة   12رقم 
عبد 165 الإداري،  د. هشام  القضاء  في  الحديثة  التكنولوجيا  إستخدام  الدين،  بدر  الصافي  السيد 

 .  82مرجع سابق، ص
م، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد  1999لسنة    17من قانون التجارة رقم    58انظر المادة   166
 م.  1999مايو سنة   17)مكرر(، في  19
 . 71د. حسين إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص 167



  

 

 منى عماد الدين علي محمود الشيمي 

 2026 مارس –)دراسات عليا(   55عدد ال -38مجلد       المجلة القانونية الاقتصادية     

 

65 

م، ويصدر بتحديدها قرار من الوتير ذات 2004ل نة    15التوقيع الإلكتروني رقم  

، فهدذه المداًة كمدا سدبق 168الأقر المُترتب لىم الإللًن الذي يتم بالطرق القانونيدة

الإ ارة إليها جاءت بنص صريح لىم إمكانية الإستعانة ب ي وسيىة الإلكترونية في 

الإللًن، وبالتدالي يحدق الإلدلًن بطريدق البريدد الإلكتروندي، وذلدك إسدتناًاا لهدذا 

؛ ليس هذا فح ب، بل إنه إًراكاا من المشرع ب همية الإللًن الإلكتروني، 169النص 

ا في القانون رقم  م المُعدل لقانون المحاكم الإقتصاًية 2019ل نة   146قد جاء أيضا

مكددرر "أ"ر لقاضددي التحضددير  8م، وأجددات فددي المدداًة ا2008ل ددنة  120رقددم 

بالمحكمة الإقتصاًية إخطار الاصوم بالحضور ب ي وسديىة يراهدا مناسدبة، وحددً 

لىم سبيل المثدال لا الحصدر البريدد الإلكتروندي، الاتصدال بالهداتف، أو الرسدائل 

، هددذا بالن ددبة للإلددلًن الإلكترونددي أمددام هيئددة التحضددير، أمددا بالن ددبة 170النصددية

للإللًن أمام المحاكم الإقتصاًية، فقد جعل الأصل فيه هو تمدام الإلدلًن بدالطريق 

منده، وبحيدث  16الإلكتروني لىم العنوان الإلكتروني الماتدار، وذلدك فدي المداًة 

يصُبح الاستثناء هو إتباع الإللًن وفقاا لىقوالد العامة في قانون المرافعات المدنيدة 

، وجاء في الماًة التالية مُبا رة وألزم الماداطبين ب حكامده بضدرورة 171والتجارية

 

م بشأن الضربية على  2005لسنة    91في فقرتها الأولى من القانون رقم    116انظر المادة   168
 م.  2005يونية سنة  9)تابع(، في   23الدخل، المنشور بالجريدة الرسمية، الععد 

  . 72د. حسين إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص 169
المادة   170 رقم    8انظر  القانون  من  "أ"،  لسنة    146مكرر  بعض 2019لسنة  تعديل  بشأن  م 

رقم   بالقانون  الصادر  الإقتصادية  المحاكم  إنشاء  قانون  المنشور  2008لسنة    120أحكام  م، 
 م.  2019أغسطس سنة   7مكرر )و(، في   31بالجريدة الرسمية، العدد  

بصحيفتها  171 الخصوم  إلكترونيًا  المقامة  الدعوى  أطراف  "يُعلن  على  المادة  تلك  نصت  حيث 
الطريق  اتبع  ذلك  تعذر  فإذا  المختار،  الإلكتروني  العنوان  على  والإدخال  العارضة  وطلباتها 



  

 

 منى عماد الدين علي محمود الشيمي 

 2026 مارس –)دراسات عليا(   55عدد ال -38مجلد       المجلة القانونية الاقتصادية     

 

66 

تحديد العنوان الإلكتروني الماتار الدذي سديتم الإلدلًن مدن خلًلده، ولىدم أن يدتم 

كذلك إنشداء سدجل إلكتروندي بالمحداكم الإقتصداًية موحدد ياُصدص لقيدد العندوان 

، 172الإلكتروني والبريد الإلكتروني الااص بالجهات الحكومية وبعدض الأ دااص 

ا ضدرورة إتمدام هدذا الإلدلًن الإلكتروندي  وبالإضافة لما سبق، قرر المشرع أيضدا

ا لأقددره متددم قبددت  لىددم موقددع المحكمددة، ويعُتبددر الإلددلًن فددي هددذه الحالددة مُنتجددا

 .173إرساله

ا أن هناك الكثير من الدول قد إلتدت فدي     وهكددددذا يت كد لنا بصورةٍّ أكثر وضوحا

العديدد مدن تشدريعاتها القانونيدة بدالإللًن لبدر البريدد الإلكتروندي ك حدد الوسدائل 

الإلكترونية المُتقدمة في الاتصالات، وذلك إنطلًقاا من حرصها الكبير لىم مُ ايرة 

 التطور الحديث في إستادامها في نطاق العدالة. 

     

 

 

 

 

 

والتجارية،..."؛   المدنية  المرافعات  بقانون  للإعلان  رقم  انظر  المعتاد  لسنة    146القانون  لسنة 
  120م بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية الصادر بالقانون رقم  2019
 م.  2019أغسطس سنة   7مكرر )و(، في  31م، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد  2008لسنة 

المادة   172 رقم    17انظر  القانون  ذات  المحاكم  2019لسنة    146كاملةً من  لقانون  المُعدل  م 
 الإقتصادية السابق الإشارة إليه.  

 كاملةً أيضًا من نفس القانون المُشار إليه.   18انظر المادة  173
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 المطلب الثاني

 حق اتعيي   اتلوتاةني

ا العىم بإجراءات الاصومة، والذي والتي يتحقق    الوسيلة الثانيةأما لن      بها أيضا

ا ضدرورياا لمبا درة حدق الددفاع، فالاصدم  يعُد أحد أهم أركان فكرة العدالدة، وأمدرا

الذي يعىم بما اتاُدذ فدي مواجهتده مدن قخبدل خصدمه أو مدن  قخبدل حكمده "قاضديه"، 

ا لدن 174سيمىك في تىك الحالة القدرة لىدم المواجهدة ، وهدو مدا يمكدن تفعيىده أيضدا

طريق الوسيىة الثانية التي ت تي بجانب الإللًن والمُتمىثدة فدي حدق الإطدلًع، ذلدك 

الحق الذي حرصت العديدد مدن الأنظمدة القانونيدة حدول العدالم لىدم تضدمينه فدي 

قوانينها وتشريعاتها الماتىفة كوسديىة لتحقيدق مبددأ المواجهدة وإلمدال حدق العىدم؛ 

ا لتىك الأهمية الكبيرة التي يحظم بها هدذا الحدق، ن دتطيع القدول  وبالتالي فإنه نظرا

ا أن هذا الحق يمكننا إنفاذه كذلك بالىجوء لىتكنولوجيا الحديثدة، ومدا تدُوفره مدن  أيضا

بنفس مدا يؤًيده   "حق اتع   اتلوتاةني"وسائل إلكترونية متقدمة، بحيث يؤًي  

حق الإطلًع في صورته التقىيدية، ولكن بصورة ماتىفة أو بمعندم أصدح بصدورة 

ا  ا ومواكبةا لمقتضيات العصر الحالي، ولعل هذا ما أكده لندا أيضدا ا وتقدما أكثر تطورا

م، المُعدل لقانون إنشاء المحاكم الإقتصاًية، في الماًة 2019ل نة    46القانون رقم  

منده، وذلدك حينمدا نصدت لىدم جدوات إطدلًع الاصدوم لىدم أوراق الدددلوى  19

ا وتارة العددل 175بالطريق الإلكتروني لبر موقع المحكمة ؛ وما اتجهدت إليده أيضدا

 

في   174 دراسة  التحكيم،  خصومة  في  التقاضي  ضمانات  الطراونة،  محمود  يوسف  سلام  د. 
الأنسيترال  وقواعد  الدولية  التجارة  لغرفة  المؤسسي  التحكيم  وقواعد  العربية  التحكيم  تشريعات 

 .  62م، ص2022النموذجية، رسالة دكتوراة، كلية الدراسات العليا، جامعة مؤتة، الأردن، سنة  
وتقديم و  175 المذكرات  إيداع  للخصوم  "يجوز  أنه  الآتي  على  المذكورة  المادة  تلك  نصت  حيث 

المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والإطلاع على أوراق الدعوى بالطريق الإلكتروني عبر الموقع 
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م، مُمثىة فدي منصدة نداجز الرقميدة، مدن خدلًل إتاحدة أيقوندة 2020ال عوًية لام  

الادمات الإلكترونية، وقد جعىت من بينها خدمة الإطلًع الإلكتروني لبر منصدتها 

؛ 176لىم القضايا الااصة بالمتقاضي وكذلك القضايا المرفولة ضده بكل تفاصيىها

ا كلًا من محكمة النقض ومحكمة  مال القداهرة الإبتدائيدة، تما دياا مدع  وكذلك أيضا

هذا الاتجداه الإجرائدي الحدديث، حيدث أتاحدت لبدر موقعهدا الإلكتروندي لىاصدوم 

إمكانية الإطلًع لىم بيانات الدلوى وما تم فيها من خدلًل تاصديص رقدم كدوًي 

لكل من المدلي والمدلم لىيه مقابل مبىي نقدي ب يط، بحيث يمكدنهم مدن الددخول 

لىم الموقع الااص بالمحكمة، ومن قم إًخال الرقم ال ري الممنوح لهم والإطدلًع 

 .177كل م تجدات القضية، وما تم من إجراءات فم الدلوى منهم أو لىيهم

وت سي اا لىم ما سدبق، فدإن مدا نريدد قولده هندا، أنده إذا كاندت هدذه المحداكم قدد    

استطالت تحقيق الإطلًع الإلكتروني مع ما هم لىيه من التوظيف النمطي لهيكىها 

الإًاري والقضائي، فإن ما تنفرً به المحكمة الإلكترونية من سدمات خاصدة، وبمدا 

 

لذلك"؛   المخصص  رقم  انظر  الإلكتروني  لسنة    146القانون  تعديل بعض  2019لسنة  بشأن  م 
رقم   بالقانون  الصادر  الإقتصادية  المحاكم  إنشاء  قانون  المنشور  2008لسنة    120أحكام  م، 

 م.  2019أغسطس سنة   7مكرر )و(، في   31بالجريدة الرسمية، العدد  
م، جعلتها  2020ومن الجدير بالذكر أن تلك الخدمة قد انطلقت في التطبيق من سبتمر سنة  176

الوزارة مجانية بدون رسوم، وفضلًا إلى كونها تُعد أيضًا خدمة فورية التنفيذ، تستهدف بها العديد  
من الجهات سواء أكانت قطاع خاص أو أفراد أو قطاع حكومي؛ وللمزيد حول آلية عمل تلك  
واختيار  الإلكتروني  الوزارة  موقع  على  الدخول  يمكنك  الاستخدام،  دليل  على  والإطلاع  الخدمة 

 أيقونة الخدمات الإلكترونية من خلال الرابط الإلكتروني التالي للوزارة: 
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/ServiceDetailsNew.aspx?ite

mId=386   

 .  70،71د. أشرف جودة محمد محمود، المرجع السابق، ص 177

https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/ServiceDetailsNew.aspx?itemId=386
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/ServiceDetailsNew.aspx?itemId=386
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تمكدين أطدرا    -بلً أًندم  دك-تمىكه من قدرات تكنولوجية ست تطيع من خلًلهم  

ا من الإطلًع الإلكتروني لىدم كدل مدا قدُدم فدي  الدلاوى المرفولة ومحاميهم أيضا

القضية من أوراق قبوتية وم تندات ومذكرات وإجراءات وقدرارات قضدائية، ومدا 

صُدر فيها من أحكام وقدُم فيها من طعون، وسدتمكنهم كدذلك لىدم مطالعدة الكيفيدة 

التي ت ير بها الإجراءات فدي الددلاوى، بحيدث لا يبقدم أمدام المتقاضدي أو وكيىده 

سوى الدخول لىم موقع المحكمة الإلكترونية، والضد ط لىدم الدرابط الإلكتروندي 

، وهو ما سديحقق 178الااص بالإجراء القضائي الذي يوً الإطلًع لىيه أو القيام به

بكل ت كيد تفعيلًا لمبدأ المواجهة، بل وسيمثل فدي الوقدت نف ده أًاة حقيقيدة لمراقبدة 

لمل القاضي بواسطة الاصوم أنف هم بصورةٍّ ًائمدة وم دتمرة، وبالتدالي يضدمن 

ا  فافية العمل القضائي  . 179معه أيضا

وأمددا باصددوص انليددة التددي يمُكددن أن يتحقددق بهددا حددق الإطددلًع بصددورته   

الإلكترونية، فيمكننا القول أنه ومن خلًل الموقع الإلكتروني لىمحكمة، سيكون لكدل 

ًلوى مرفولة أمام المحكمة مىف كامل خاص بها يشدمل كدل مدا فيهدا مدن أوراق 

وم تندات وإخطارات وتنبيهات واسدتدلاءات وتقدارير ومحاضدر وصدور ون دخ 

مُذيىة بالصي ة التنفيذية لىقرارات القضائية الصداًرة فدي الددلوى، وبدرقم تعريفدي 

م تقل، بحيث لا يتم الدخول إليه إلا مدن قبدل قضداة المحكمدة وألدوانهم وأطدرا  

الدلوى أنف هم، وهو ما يتحقق بمنح هؤلاء مجمولة من الأرقدام ال درية ليتمكندوا 

 

إجراءات    178 لتيسير  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  محمد،  عبدالمغيث  مختار  محمود  د. 
 . 46،45م، ص2013التقاضي المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 

الوسائل الإلكترونية في المواد المدنية والتجارية، دراسة  التقاضي عبر  د. محمد علي سويلم،   179
سنة   طبعة،  رقم  بدون  العربية،  النهضة  دار  والعربية،  والأجنبية  الدولية  بالتشريعات  مقارنة 

 .  730ص م، 2020
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من الإطلًع لىم حركة الدلوى ومىدف التقاضدي فيهدا لبدر الإنترندت مندذ لحظدة 

ت جيىها وحتم صدور الحكم النهائي فيها، ومن بدين تىدك الأرقدام ال درية، سديمُنح 

ا ماتىفدة لممثىدي هدؤلاء  ا آخر لىمدلم لىيه، وأرقاما ا لىمدلي ورقما ا خاصا منها رقما

الأطرا  من المحامين الذين تم التماًهم، بحيث تمُكنهم تىك الأرقام كلًا مدنهم مدن 

تصفح مىف الدلوى إلكترونياا من خدلًل موقدع المحكمدة، وذلدك بعدد إتبداع الددليل 

ا لبر موقعها ؛ هذا من ناحية، ومدن 180الإر اي لىادمة والذي توفره المحكمة أيضا

ناحية أخرى، توفر الكثير من الأنظمدة القانونيدة لبدر مواقعهدا الإلكترونيدة خدمدة 

الإطلًع لىم الأحكام القضائية الصاًرة من ماتىف محاكمها، والتي قد وصىت في 

بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية إلم أكثر من مىيدار وقيقدة قضدائية يمكدن 

الإطلًع لىيها إلكترونياا وبدون مقابل، بل إنها لا تقصر إتاحتها لىمتقاضدين وفقدط، 

ا الجمهور.   بل تمتد هذه الادمة المُقدمة لتشمل أيضا

 

 

 

 

 

البداعي،   180 حمود  بن  سعيد  بن  علي  بُعــــدد.  عن  التقاضي التقاضي  نظم  تطوير  مؤتمر   ،
الحقوق، كلية  الإثبات،  قواعد  العلمي  وتحديث  المؤتمر  عُمان،  سلطنة  قابوس،  الملك  جامعة 

الأول،   الجزء  ص 2020ديسمبر  22الخامس،  عطية،  117م،  أحمد  يحيى  محمد  د.  دور  ؛ 
عُمان   )سلطنة  القضائي  العمل  منظومة  تطوير  في  الحديثة  التقنية  ووسائل  التكنولوجيا 

الحقوق،نموذجاً( كلية  الإثبات،  قواعد  وتحديث  التقاضي  نظم  تطوير  مؤتمر  مقارنة،  دراسة   ، 
الأول،   الجزء  الخامس،  العلمي  المؤتمر  عُمان،  سلطنة  قابوس،  الملك    22جامعة 

    .158م، ص 2020ديسمير
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 المطلب الثال 

 المواهةة الشةوية اتلوتاةنية

وكمدا -، والدذي هدو  العليم اتهياا اتنصل هنا إلم قالث الوسائل التي بها يتحقق    

ا ا وتكدرارا أنده جدوهر مبددأ المواجهدة وحقيقتده، حيدث تتمثدل هدذه   -أوضحنا مدرارا

الوسيىة في المواجهة الشفوية، تىدك المواجهدة التدي قدد يحصدل لدن طريقهدا العىدم 

الحقيقي بموضوع الدلوى وإجراءاتها وإًلاءاتها في كل مرة لا يحصل فيها العىدم 

الطىبدات -لن طريق الإللًن، كالعىم بموضوع المطالبة القضدائية وأًلتده الدالمدة 

، وإذا كاندت هدذه الوسديىة تعُدد وسديىة نافعدة فدي تحقيدق -العارضة المُقدمدة  دفاهةا 

المواجهة، إلا أنها لا تقدوم إلا لىدم الحضدور المداًي لىاصدوم أو مدن يمُدثىهم فدي 

الدفاع، أي أن ًورها يقتصر لىم الإجراءات التي تتم أقنداء سدير الاصدومة وفدي 
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؛ وبالرغم من ذلك، فإن هذا الأمر لم يعُد يشُكل أيدة لدائق فدي 181حضور الأطرا 

ظل التطورات التكنولوجية المت ارلة التي يشدهدها لدالم الاتصدالات وتكنولوجيدا 

المعىومات، وبعبارة أخدرى، فإنده بالالتمداً لىدم تكنولوجيدا الاتصدالات المرئيدة 

يمكن إنفاذ تىك الوسيىة ولكن في بشكل إلكتروني تقني، بعيداا لن تج ديد الأطدرا  

 المواهةية الشيةوية اتلوتاةنييةبحضورهم الماًي لقالات المحكمة، بحيدث تقدوم  

ا لىدم  بنفس ما تقوم به المواجهة الشفوية التي تتم بحضور خصومها، وذلك ت سي دا

ما تمىكه المحكمدة الإلكترونيدة مدن ًلدائم وت دهيلًت وطاقدات تقنيدة وتكنولوجيدة 

 حديثة ت الدها في تحقيق هذه المواجهة وبذات الصورة المرجوة. 

ا، ت تطيع المحكمة الإلكترونية تحقيدق هدذه     ومن أجل ما تقدم وت سي اا لىيه أيضا

المواجهة الشفوية من خلًل بنيتها التحتية التكنولوجية وقدراتها الرقمية التي تمُكنها 

من حُ ن إًارتها للإجدراءات، ولعدل مدن بدين تىدك القددرات الرقميدة التدي تمىكهدا 

المحكمة لتىعب الدور المنوط بهدا فدي هدذا الصددً، مدا يطُىدق لىيده بدنظم الدروابط 

والتي قدد تعُدر  ،  SVisual Links (AVL-“Audio182”(ال معية البصرية  

 

 .654د. سعيد خالد علي الشرعبي، المرجع السابق، ص 181
التكنولوجيا   182 جودة  في  تتحدد  تسميتها  كانت  أيًا  التقنية  هذه  فعالية  أن  بالذكر  الجدير  من 

( وهى:  رئيسية،  تكنولوجية  مكونات  أربعة  من  تتألف  والتي  ) 1والمعدات،  النقل؛  نظام   )2  )
( نوع نظام 4الترميز أو فك التشفير؛ )  CODEC(  3الكاميرا/ المكيروفون/ الشاشة/ السماعة؛ )

أو  الكابلات  أو  الهاتف  كأسلاك  واللاسلكية،  السلكية  للاتصالات  الأساسية  والهياكل  الإرسال 
الشبكات المتنقلة؛ فهذه المكونات لابد وأن تمتاز بجودة عالية حتى لا تؤثر على عرض النطاق 

 الترددي للإشارة المُرسلة من قبل هذه التقنية.
Legg, M., & Song, A. (2021). The courts, the remote hearing and the 

pandemic: From action to reflection. The UNIVERSITY OF NEW SOUTH 

WALES LAW JOURNAL, vol. 44, no. 1, p.135. Available at the following 

link: https://doi.org/10.53637/ZATE4122 

https://doi.org/10.53637/ZATE4122
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، وبصر  النظر لدن  ”Videoconference“  أحياناا بمصطىح التداول بالفيديو

هذه الت مية، فإنها تعُر  بد نها "استادام صورة حية مبا رة واتصال صوتي بدين 

 اصددين لىددم الأقددل فددي مواقددع ماتىفددة ممددا يمكنهمددا مددن التفالددل كمددا لددو كانددا 

ا لوجه"، ولعل من هذا التعريف ن دتطيع القدول بد ن هدذه التقنيدات  يتواصلًن وجها

تقوم في المقام الأول لىم النقل المبا ر والتفالىي للإجراءات، وهو ما ي مح لكدلًا 

من أطرا  الدلوى مُدليين كدانوا أم مددلم لىديهم، والمحدامين، والشدهوً أيضدداا 

بالمثول أمام المحكمة ًون حضور ج دي والمشاركة في إجراءاتها، وذلك بدالنظر 

إلم قدرتها في ربط مواقع جعرافية ماتىفة ببعضها، وفي تج ديد حضدور أطدرا  

الدلوى بصورة مرئية كما لو كدانوا حاضدرين ج ددياا، وهدو الأمدر الدذي يدنعكس 

ا فدي خفدظ التكداليف الزمنيدة والإًاريدة المرتبطدة بالحضدور  بصورة مبا رة أيضا

ا، يضُدديف آخددرون، أن تقنيددات 183الشاصددي لىمحكمددة . وفددي نفددس الصدددً أيضددا

AVLS     يمكنها بالفعل تعزيز قدرة المحكمة لىدم تحقيدق المصدداقية، فمدن خدلًل

الصور لالية الجوًة واستن دا  الصدوت المصدحوب بترجمدة نصدية م دتمدة مدن 

ا  النص الذي يتُىم، والذي يتم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر، قد تعطدي جميعهدا انطبالدا

ا ملًحظة الشهوً  أفضل بكثير حول مدى صدق الأطرا  والشهوً، بل ويمكن أيضا

باستادام العديد من الكاميرات مما ي مح بتقييمهم من توايدا ماتىفدة، لدلًوة لىدم 

ا ت جيل مؤتمرات الفيديو بما ي مح بإلاًة النظدر مدرة أخدرى فدي  ذلك، يمكن أيضا

 . 184الجى ة المُ جىة ويعُزت من القدرة لىم إلاًة لقطات معينة من الجى ة

 

183 Smith, R. C., Savage, R., & Emami, C. (2021). Audiovisual link 

technologies in Australian criminal courts: Practical and legal 

considerations. Research Report no. 22. Canberra: Australian Institute of 

Criminology. p.1. Available at the following link: 

https://doi.org/10.52922/rr78184  

184 Ibid., p. 17.  

https://doi.org/10.52922/rr78184
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، دةلية رةسيياولعل ما يزُيد من الت كيد لىم أهميدة هدذا النظدام مدا اتجهدت إليده     

كواحدة من الدول التي أخذت بتقنية التداول بالفيديو في المحاكمة لتنفيذ الإجدراءات 

المنصوص لىيها في القانون، وذلك من خلًل استادام برمجيدات وقندوات اتصدال 

بالصور والصوت مع مشترك واحد أو أكثر، وقد نصت لىم هذا في الفقرة الأولم 

من لائحة تنظيم المؤتمرات بالفيديو في المحاكم الاتحاًية بش ن الاختصداص العدام 

“the Regulation of organization of video-conferencing in the 

Federal courts of General jurisdiction” والمعتمددددة بددد مر مدددن الدائدددة ،

ا مدن   ًي دمبر سدنة   28القضائية التابعة لىمحكمدة العىيدا للًتحداً الروسدي، إلتبدارا

ا لما جاءت به الإًارة القضائية لام 2008 م، حيث بىي لدً 2019م، ونضُيف أيضا

القضددايا التددي نظرتهددا محدداكم الاسددتئنا  فددي الاتحدداً الروسددي باسددتادام نظددام 

ا إلم أن اسدتادام هدذه   5300مؤتمرات الفيديو حوالي   قضية، وتجدر الإ ارة أيضا

التقنية في المحاكم منصوص لىيه كذلك في البرنامج الاتحاًي الم تهد  "تطدوير 

 Development of the Russian judicial systemالنظام القضائي الروسي  

2020–for 2013"185 . 

ا مددددن هددددذا، يمكننددددا القددددول أن تقنيددددات     أو كمددددا تُ ددددمم  AVLSوإنطلًقددددا

بالفيديوكونفرانس هذه يمكنها أن تصبح سدمة مدن سدمات المحكمدة يدتم اسدتادامها 

بانتظام في تنفيذ الإجدراءت، وهدو مدا يترتدب لىيده أن يدتم الالتدرا  بددددها لديس 

 

185 Anatoly Tikhanovich, K., Alexander Vladimirovich, S., & Veronika 

Aleksandrovna, M. (2021). On the effectiveness of the digital legal 

proceedings model in Russia. Mathematics, vol. 9, no. 2, p. 12,13. 

Available at the following link: https://doi.org/10.3390/math9020125  

https://doi.org/10.3390/math9020125
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ا لا  كوسيىة لتح ين إمكانية الوصول لىعدالدة والتعجيدل بإقامتهدا، بدل ستصدبح أمدرا

 . 186غنم لنه لنظام العدالة

وبناءا لىم ما تقدم لرضه في هذه الم  لة، نرى أنه من المُمكدن إنفداذ المواجهدة    

وننوه هنا أننا سو  نعُيد تناول تىدك -الشفوية لن طريق تفعيل تىك التقنية ال ابقة،  

الجزئية بش  من التفصيل أكثر في الباب الثاني من تىدك الدراسدة، وبصدفة خاصدة 

، كونهدا تمُثدل الإجدراء التدي -لندما نتعرض لىبحث في كيفية المرافعة الإلكترونية

تتحقق به المواجهة الشفوية، التي نحن بمعرض بحثها؛ وبالرغم من ذلك، فإن هناك 

ما يجعىنا نترًً بعض الش  بش ن هذه الوسديىة، حيدث أن الإنفداذ لبدر هدذه التقنيدة 

لكي يكون بذات الصدورة النموذجيدة كمدا لدو كدان الأطدرا  حاضدرين ب ج داًهم 

يتطىب بكل ت كيد أن تتوافر لتىك التقنية كل ما تحتاجه مدن قددرات تقنيدة وتنظيميدة  

في المحكمة ومعدات وآليات وأجهزة وأنظمة برمجية ذات ألىم جوًة مُمكنة، حتم 

ا لوجه"  ، ولي ت لبر  ا دات face-to-faceتتحقق المواجهة كما لو كانت "وجها

 ذكية ومعدات رقمية وأجهزة متطورة فقط. 

وهكددددددذا، وبعد أن تناولنا بالبحث واحداا من أهم الضمانات والمباًئ الجوهرية    

، والتي تجُب لىم كل نظام قضائي )مبدأ المواهةة(المُنظمة لعمىية التقاضي، وهو  

الإلتزام بحدوً تفعيىه أقناء سير إجراءات الاصومة، كما وقد حاولندا البحدث كدذلك 

في آليات إلمال هذه الضمانة ضمن إطدار تطبيدق منظومدة المحكمدة الإلكترونيدة، 

وتوظيفها بصورة تحفظ جوهرها وتحميه، وتحُقق في الوقت ذاته الهدد  الأساسدي 

 من تشريعها. 

 

 

186 Legg, M., & Song, A. (2021). op. cit., p.132.  
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 الخيياتميييييييييييييية

 أةلاً: النتائيييييييي : ✓

لأهدم النتدائج التدي توصدىنا إليهدا في نهاية هذه الدراسة يتوجب لىينا أن نعرض     

 باصوص هذا الموضوع البحثي:

م 1968ل دنة    13نص قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم    .1

صراحةا لىم مبدأ الحدق فدي المواجهدة بإلتبداره واحدداا مدن أهدم المبداًئ 

والقوالد الجوهرية والبديهية في الفقه الإجرائي، والضمانة الأساسية لحدق 

الدفاع، بما يضمن سلًمة الأحكام القضائية الصاًرة في الاصومة؛ ولكنده 

ا محدًاا لمبدأ المواجهة بدين الاصدوم، بدل جداء  لم يتضمن تعريفاا أو تنظيما

بالنص فقط لىم مجمولة من القوالد الإجرائية تحكم الحق فدي المواجهدة 

وتحميه في الوقت ذاته، تاركاا بذلك مهمة تحديد مفهوم الحق فدي المواجهدة 

 لىشراح وفقهاء القانون الإجرائي.

يكفددل مبدددأ المواجهددة بددين الاصددوم لىددم أطددرا  الدددلوى بددإجراءات  .2

ا، خصومتهم، من خلًل ضمان إللًنهم   ا صدحيحا بدالأوراق القضدية إللًندا

 بحيث لا تتُاذ أيةا إجرارات تؤقر في مركز أحدهم ًون إخطارهم بها.
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ي تىزم مبددأ المواجهدة تمكدين الاصدوم مدن لدرض كدل مدا يدرونهم مدن  .3

 ًفولهم وأوجه ًفالهم كامىةا، وإلا لُد ذلك إخلًلاا بحقهم في الدفاع.

إنفاذ مبدأ الحق في المواجهة لىم الوجه المراً بده يتحقدق بدثلًُ وسدائل   .4

قانونيددة هامددة، تتمثددل فددي الإلددلًن القضددائي الصددحيح بكددل إجددراءات 

الاصومة، الحق في الإطلًع لىم كل ما لم يصل لعىم الاصدوم بدالإللًن 

أو المواجهة الشفوية بإلتبارها الوسيىة الثالثة والأخيرة المُجديدة فدي العىدم 

 بالإجراءات التي تتم  فاهةا أمام الاصوم في الجى ة.

إنق ام فقهداء القدانون الإجرائدي بشد ن تحديدد العلًقدة بدين مبددأ المواجهدة  .5

والحق في الدفاع إلم لددة أربدع إتجاهدات فقهيدة، ولعدل أكثدر هدذه انراء 

أ وت ييداا من قبل الكثير من الفقهاء يتمثل في كون مبدا المواجهة يعُدد  إختيارا

 صورة من صور حق الدفاع وأهم تطبيق من تطبيقاته.

يعُد الحق في المواجهة أحد أركان الاصومة القضائية، ولا تعُد الاصدومة  .6

 قائمة إلا باحترام هذا المبدأ، 

ولىيه يترتب لىم الإخلًل به جزاء الدبطلًن، كدون المواجهدة لدم تدتم لىدم النحدو 

 المُبين بالقانون، ولأنه لا خصومة ب ير مواجهة وًفاع.

في ضوء منظومة المحكمة الإلكترونية، تبين بالبحدث والدراسدة والتحىيدل  .7

إمكانية إنفداذ مبددأ المواجهدة واحترامده لبدر ذات الوسدائل القانونيدة التدي 

أقرها القانون لتفعيل المواجهة بين الاصوم، ولكدن فدي صدورة إلكترونيدة 

الإلدلًن القضدائي الإلكتروندي   أةلاً رقمية، ولعل هذه الوسدائل تتمثدل فدي  

المواجهدة الشدفوية لبدر ةأخيياًا حق الإطلًع الإلكتروني،  ةثانياً  المُعتمد،  

ا تطبيدق العديدد مدن الأنظمدة القانونيدة  المحكمة الإلكترونية، وقد ت كد أيضا
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الماتىفة في العديد من ًول العالم لهذه الوسائل تحقيقاا لمبدا المواجهة ولكن 

 في صورة إلكترونية لبر موقع المحكمة الإلكترونية.

 أةلاً: التوفييييييييات: ✓

من خلًل إستعراضنا لما توصىنا إليه من نتائج بحثية باصوص هذا الموضوع،    

 فإننددا:

فإننا نوصي المشدرع بدإجراء تعدديل تشدريعي بشد ن إنفداذ مبددأ المواجهدة  .1

م، 1968ل دنة  13إلكترونياا في قانون المرافعات المدنيدة والتجاريدة رقدم 

لمواكبة تطورات العصر الرقمي، وذلك مدن خدلًل وضدع إطدار تشدريعي 

ا واضدحة فدي قدانون  صريح لىمواجهة الإلكترونية يتضمن إًراج نصوصدا

المرافعات تقىل الجدل حول حجيدة المواجهدة الإلكترونيدة وتمندع تضدارب 

 التف يرات القضائية بش نها.

نوصي المشرع بإلتماً سجل إلكتروندي موقدق كمدا المحكمدة الإقتصداًية  .2

لإقبات الحق في الإطدلًع الإلكتروندي بمدا يمُثدل ًلديلًا قضدائياا تتحقدق بده 

 المواجهة.

نوصي المشرع بإلتماً الإللًن القضائي الإلكتروني كوسيىة رسمية كافية  .3

 لعىم الاصوم ب ي إجراء قضائي يتم في الاصومة.

العمدل لىدم تعزيدز قوالدد الحمايدة والاصوصدية لضدمان حمايدة بيانددات  .4

الاصوم من الإختراق أو الت ريب أو العبث بها لندد إنفداذ مبددأ المواجهدة 

 الإلكترونية.

تدريب القضاء وألضاء النيابة ومحدامي الاصدوم لىدم آليدات إنفداذ مبددا  .5

 المواجهة في صورته الإلكترونية.
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 قيييييائمييييييييية الميييااهييييييييييييييييع

 أةلاً: المااهع الةقةية العامة ةالمتخصصة: •

 المااهع الةقةية العامة: .1

ً. أحمددد ال دديد صدداوي، الوسدديط فددي  ددرح قددانون المرافعددات المدنيددة  −

ل دنة   120م والقانون رقم  2007ل نة    76والتجارية، معدلاا بالقانون رقم  

 م.2010بإنشاء المحاكم الإقتصاًية، بدون ًار نشر، سنة  2008

ً. ليددد محمددد القصدداص، الوسدديط فددي  ددرح قددانون المرافعددات المدنيددة  −

والتجارية، ًراسة خاصة لإجراءات التقاضدي أمدام المحداكم المتاصصدة 

المحاكم الإقتصاًيةر، المجىد الأول، ًار منش ة المعدار ،   -امحاكم الأسرة

 م.2019الأسكندرية، الطبعة الثالثة، سنة 

ً. فتحي والي، المب وط في قدانون القضداء المددني لىمدداا ولمدلًا، الجدزء  −

 م.2017الثاني، ًار النهضة العربية، القاهرة، بدون رقم طبعة، سنة 

ً. فتحددي والددي، ً. أحمددد مدداهر تغىددول، نظريددة الددبطلًن فددي قددانون  −

المرافعددات، ًراسددة ت صدديىية وتطبيقيددة للألمددال الإجرائيددة فددي قددانون 

المرافعات وأسباب بطلًنها الشكىية والموضولية وأندواع الدبطلًن وبيدان 

من له التم ك به وتصحيحه وآقاره، ًار الطبالة الحديثة، القاهرة، الطبعة 

 م.1997الثانية، سنة 

ً. محمد ندور  دحاتة، الوسديط فدي قدانون المرافعدات المدنيدة والتجاريدة،  −

 م.2007بدون ًار نشر، سنة 
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ً. نجيب أحمد لبدالله قابت الجبىي، الوسيط في قدانون المرافعدات، ًراسدة  −

مقارنة بالفقه الإسلًمي والمباًئ العامة لىقضداء والتقاضدي، مكتبدة الوفداء 

 م.2024القانونية، الطبعة الأولم، سنة 

 المااهع الةقةية المتخصصة: .2

ً. أحمد سيد أحمد محمدوً، مددى قانونيدة الإلدلًن القضدائي لبدر وسدائل  −

التواصل الإجتمالي، ًراسة تحىيىية مقارنة، ًار النهضة العربية، الطبعدة 

 م.2023الأولم، سنة 

ً. آمال الفزايري، ضمانات التقاضي، ًراسدة تحىيىيدة مقارندة بدين النظدام  −

الفرن دي، ًار منشد  المعدار ،   -المصري  -ال عوًي  -القضائي الإسلًمي

 بدون سنة نشر.

ً. ح ين إبراهيم خىيل، الإللًن الإلكتروني لن طريق البريد الإلكتروندي  −

 م.2015في النظرية والتطبيق، ًار الفكر والقانون، سنة 

ً. لزمي لبدالفتاح، واجب القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة بالتباره أهم  −

 م.1991تطبيق لحق الدفاع، ًار النهضة العربية، سنة 

ً. ليد محمد القصداص، إلتدزام القاضدي بداحترام مبددأ المواجهدة، ًراسدة  −

 م.2011تحىيىية مقارنة، ًار النهضة العربية، الطبعة الثانية، سنة 

إلكترونية القضاء بدين النظريدة والتطبيدق فدي ً. محمد لصام الترساوي،   −

ضوء تجربة المشرع المصري والإمداراتي، ًار النهضدة العربيدة، بددون 

 رقم طبعة، بدون سنة نشر.
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التقاضي لبر الوسائل الإلكترونية في المواً المدنيدة ً. محمد لىي سويىم،   −

والتجاريدة، ًراسدة مقارندة بالتشدريعات الدوليدة والأجنبيدة والعربيددة، ًار 

 م.2020النهضة العربية، بدون رقم طبعة، سنة 

ً. محمد ندور  دحاتة، الوسديط فدي قدانون المرافعدات المدنيدة والتجاريدة،  −

 م.2007بدون ًار نشر، سنة 

ً. محموً ماتار لبدالم يث محمد، استادام تكنولوجيا المعىومدات لتي دير  −

 م.2013إجراءات التقاضي المدني، ًار النهضة العربية، القاهرة، سنة 

ً. مصددطفم ال دديد لطيددة، الدددلائم الىوج ددتية لىتقاضددي الإلكترونددي، ًار  −

 م.2024الكتب والدراسات العربية، بدون رقم طبعة، سنة 

ً. هشام لبدال ديد الصدافي بددر الددين، إسدتادام التكنولوجيدا الحديثدة فدي  −

القضدداء الإًاري، ًراسددة مقارنددة، ًار المكتددب الجددامعي الحددديث، سددنة 

 م.2022

 ثانياً: رسائل الدكتوراة: •

ً. ح ام أحمد محمد صدبحي العطدار، حقدوق الإن دان الإجرائيدة، رسدالة  −

 م.2013ًكتوراة، كىية الحقوق، جامعة لين  مس، سنة 

محموً الطراونة، ضمانات التقاضي في خصومة التحكيم، ً. سلًم يوسف   −

ًراسة فدي تشدريعات التحكديم العربيدة وقوالدد التحكديم المؤس دي ل رفدة 

التجددارة الدوليددة وقوالددد الأن دديترال النموذجيددة، رسددالة ًكتددوراة، كىيددة 

 م.2022الدراسات العىيا، جامعة مؤتة، الأرًن، سنة 
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ً. سعيد خالد لىي الشرلبي، حق الدفاع أمام القضاء المدني، ًراسة فقهية  −

مقارنة في القانونين المصري واليمني والفقه الإسدلًمي، رسدالة ًكتدوراة، 

 م.1997كىية الحقوق، جامعة لين  مس، سنة 

 ثالثاً: الأبحاث العلمية: •

ً. أحمدد راضددي لىددي  ددر  الددين، الضددمانات الإجرائيددة الأساسددية فددي  −

التقاضي، مجىة بحدوُ الشدرق الأوسدط، مركدز بحدوُ الشدرق الأوسدط، 

 م.2024، فبراير سنة 96جامعة لين  مس، العدً 

ً. أحمد كمدال الددين لبددالىطيف موسدم، مبددأ المواجهدة فدي الإجدراءات  −

، فبرايددر سددنة 32القضددائية، الإًارة العامددة، معهددد الإًارة العامددة، العدددً 

 م.1982

ً. أحمد محمد الصاوي، ً. نجوى أبو هيبة، الإللًن القضائي الإلكتروندي  −

ل دنة  10بين التقندين والتقنيدة، ًراسدة فدي ضدوء القدانون الإتحداًي رقدم 

م المُعدل لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، 2014

مجىة كىية انًات والعىدوم الإجتماليدة، كىيدة انًاب والعىدوم الإجتماليدة، 

 .2019جامعة ال ىطان قابوس، المجىد العشر، العدً الأول، إبريل سنة 

ً. أ ددر  جددوًة محمددد محمددوً، المحدداكم الإلكترونيددة فددي ضددوء الواقددع  −

، الجدزء الثالدث، 35الإجرائي المعاصر، مجىة الشدريعة والقدانون، العددً  

 م.2020سنة 

ً. ح ين بن ًاوً، فعالية الحق في الددفاع وًورهدا فدي تكدريس المحاكمدة  −

، العددً الأول، سدنة 13العاًلة، المجىة الأكاًيمية لىبحث القانوني، المجىدد  

 م.2016
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أ. ح ددين العبدددالله، الإلددلًن القضددائي الإلكترونددي والتعددديلًت التشددريعية  −

م والقدرارات المُنظمدة لده، تعىيدق 2015ل نة    26الوارًة في القانون رقم  

 1980ل دنة    38المُعددل لىقدانون رقدم    2015ل دنة    26لىم القانون رقم  

بش ن قانون المرافعات المدنيدة والتجاريدة، مجىدة الحقدوق، مجىدس النشدر 

 م.2016، العدً الأول، مارس سنة 40العىمي، جامعة الكويت، المجىد 

ً. رمضان إبراهيم لبدالكريم موسدم لدلًم، مبددأ الم داواة بدين الاصدوم  −

أمام القضاء وتطبيقاتده فدي قدانون المرافعدات المدنيدة والتجاريدة، ًراسدة 

مقارنة في الفقه الإسلًمي والقانون الوضعي، مجىة كىية الحقدوق لىبحدوُ 

القانونية والإقتصاًية، كىية الحقوق، جامعة الأسكندرية، العدً الأول، سدنة 

 م.2018

ً. سديد أحمدد محمدوً أحمدد، أقدر الإلدلًم أمدام القضداء المددني، المددؤتمر  −

العىمدددي الددددولي: الثدددورة والقدددانون، مجىدددة الحقدددوق لىبحدددوُ القانونيدددة 

والإقتصاًية، كىية الحقوق، جامعة الأسكندرية، لدً خاص، ًي دمبر سدنة 

 م.2011

ً. لبدالعزيز أحمد الح ن، جوانب من الحماية الجزائية الموضولية لحدق  −

الدددفاع أمددام جهددات التحقيددق والقضدداء، ًراسددة مقارنددة، مجىددة الشددريعة 

، 34والقانون، كىيدة القدانون، جامعدة الإمدارات العربيدة المتحددة، المجىدد  

 م.2020، يناير سنة 81العدً 

ً. لبدددالله لبدددالحي الصدداوي، ليددوب الإلددلًن القضددائي وأقرهددا لىددم  −

الدلوى المدنية، ًراسة ت صيىية تحىيىية فدي قدانون المرافعدات المصدري، 

مجىة قطاع الشريعة والقدانون، كىيدة الشدريعة والقدانون بالقداهرة، جامعدة 

 م.2019الأتهر، المجىد العا ر، العدً العا ر، سنة 
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ً. لبدالإله لىي الشبيبي، الإللًن القضائي وأهميته لإنعقاً الاصومة فدي  −

النظامين اليمني والمصري، المجىة القضائية، وتارة العدل، العددً الثداني، 

 م.2012نوفمبر سنة 

ً. لىي فيصل لىم الصديقي، تطويع قوالد الإللًندات القضدائية ب درض  −

استادام البريدد الإلكتروندي كوسديىة للإلدلًن، ًراسدة تحىيىيدة فدي قدانون 

المرافعات المدنية والتجارية البحريني المُعدل، مجىة المحكمة الدسدتورية، 

 م.2015البحرين، المجىد الثاني، العدً الرابع، يناير سنة 

ً. فاطمة لاًل سعيد لبددال فار، الم دىك الإجرائدي لىاصدوم بدين حقدوق  −

الدددفاع والأمانددة الإجرائيددة، مجىددة العىددوم القانونيددة والإقتصدداًية، كىيددة 

 م.2023، العدً الأول، يناير سنة 65الحثوُ، جامعة لين  مس، المجىد 

ً. محمد بن أحمد البديرات، التبىيي القضائي لبر الوسائل الإلكترونيدة فدي  −

النظام ال عوًي، مجىة البحوُ الفقهية والقانونية، كىية الشريعة والقدانون، 

 م.2022، إبريل سنة 37، العدً 34فرع جامعة الأتهر، ًمنهور، المجىد 

ً. محموً مصطفم لثمان يونس، صيانة حق الدفاع أمدام القضداء المددني  −

فددي القددانون الإمدداراتي والمقددارن والشددريعة الإسددلًمية، الفكددر الشددرطي، 

، العددً 13مركز بحوُ الشرطة، القياًة العامة لشدرطة الشدارقة، المجىدد  

 م.2005الرابع، يناير سنة 

ً. محمددوً محمددد لبدددالعزيز الهجرسددي، نحددو إلكترونيددة القضدداء المدددني  −

المصري، مجىة القانون والتكنولوجيا، كىية القدانون، الجامعدة البريطانيدة، 

 م.2022المجىد الثاني، العدً الثاني، أكتوبر سنة 
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لز العرب سلًمة، مبدأ الأمانة الإجرائية أمدام القضداء ً. مصطفم سلًمة   −

المدني، مجىة كىية الحقوق لىبحوُ القانونيدة والإقتصداًية، كىيدة الحقدوق، 

 م.2022جامعة الإسكندرية، المجىد الثاني، العدً الثالث، يوليو سنة 

ً. نجيب أحمد لبدالله قابت الجبىي، الإللًنات القضائية، المجىة القضائية،  −

 م.2012وتارة العدل، العدً الثاني، نوفمبر سنة 

ً. هندداء لبدالحميددد إبددراهيم بدددر، حددق التقاضددي بددين الضددمانات والقيددوً  −

الإجرائيددة مددن منظددور العدالددة والم دداواة، مجىددة كىيددة الحقددوق لىبحددوُ 

القانونية والإقتصاًية، كىية الحقوق، جامعة الأسكندرية، العدً الأول، سدنة 

 م.2013

 رابعاً: أبحاث المؤتماات: •

ً. أحمد سيد أحمد محموً، الحماية القضائية لن طريق الإلدلًن القضدائي  −

لبر وسائل التواصل الإجتمالي، ًراسة في ظل بعض ال وابق القضدائية 

الاىدديج العربددي، مجىددة كىيددة القددانون الكويتيددة الدوليددة وتشددريعات ًول 

العالمية، أبحاُ المدؤتمر ال دنوي الددولي الادامس، مىحدق خداص، العددً 

 م.2018الثالث، الجزء الأول، مايو سنة 

أحمد، المهارات الفنيدة القانونيدة لإًارة الاصدومة القضدائية  ً. أمل فوتي −

 رقمياا، مؤتمر تطوير نظم التقاضي وتحديث قوالد الإقبات، كىية الحقوق،

جامعددة المىددك قددابوس، سددىطنة لُمددان، المددؤتمر العىمددي الاددامس، الجددزء 

 م.2020ًي مير 22الأول، 

ً. سديد أحمدد محمدوً أحمدد، أقدر الإلدلًم أمدام القضداء المددني، المددؤتمر  −

العىمدددي الددددولي: الثدددورة والقدددانون، مجىدددة الحقدددوق لىبحدددوُ القانونيدددة 
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والإقتصاًية، كىية الحقوق، جامعة الأسكندرية، لدً خاص، ًي دمبر سدنة 

 م.2011

ً. لبدالله لبدالحي الصداوي، التقنيدات الحديثدة وًورهدا فدي تطدوير نظدم  −

التقاضي وصولاا إلم العدالة الناجزة، مؤتمر تطوير نظم التقاضي وتحديث 

جامعة المىك قابوس، سىطنة لُمان، المدؤتمر  قوالد الإقبات، كىية الحقوق،

 م.2020ًي مير 22العىمي الاامس، الجزء الثاني، 

ً. لىي بن سعيد بن حموً البدالي، التقاضي لدن بعُدددددد، مدؤتمر تطدوير  −

جامعة المىك قدابوس،  نظم التقاضي وتحديث قوالد الإقبات، كىية الحقوق،

 22سدددددىطنة لُمدددددان، المدددددؤتمر العىمدددددي الادددددامس، الجدددددزء الأول، 

 م.2020ًي مبر

ً. محمد يحيم أحمد لطية، ًور التكنولوجيدا ووسدائل التقنيدة الحديثدة فدي  −

ار، ًراسدة مقارندة،  تطوير منظومة العمل القضائي اسىطنة لُمدان نموذجدا

جامعدة  مؤتمر تطوير نظم التقاضي وتحديث قوالد الإقبات، كىية الحقوق،

 22المىك قابوس، سىطنة لُمان، المؤتمر العىمدي الادامس، الجدزء الأول، 

 م.2020ًي مير

ً. يوسددف أحمددد نوافىددة، معوقددات سددير الدددلوى المدنيددة وًور الوسددائل  −

الحديثة وأهميتها في تقىيصها، ًراسة مقاربة بين القانون العماني والقدانون 

جامعددة المىددك قددابوس، سددىطنة لُمددان، المددؤتمر  الأرًنددي، كىيددة الحقددوق،

 م.2020ًي مير 22العىمي الاامس، الجزء الثاني، 
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